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 المشروعات الاقتصادية الدولية المشتركة والتحكي  فيها 

International Joint ventures economic and arbitration 

where 
 .Ma'amori-Ghassan O. M. AL Dr. L (1)غسان عبيد محمد المعموري .م.د

 الملخص 

تحاو  العديد من الدو  البح  عــن الوســائل القانونيــة والاقتصــادية لحــل المشــاكل الــي تعــاني منهــا مــن 
خــلا  ايجــاد تشــريعات او نمــاذج للعقــود بينهــا وبــن القطــاع الخــاص المحلــ  والاجنــي ومــن هــ ا النمــاذج هــو 

لخـــاص الاجنـــي وهـــو مـــا نمـــوذج المشـــروع المشـــترك الـــ ي يـــدخل فيـــ  القطـــاع العـــا  او الدولـــة مـــ  الطـــر  اا
تناولناا في ه ا البح  وذلك من خلا  ما يسم  بالمشروع المشترك ومن ضمن بنود عقود ه ا النوع مــن 
المشـــاري  الكبـــير  والمهمـــة اتجهـــت اراد  الاطـــرا  علـــ  اختيـــار التحكـــيم ليكـــون الوســـيلة الاساســـية والهامـــة 

المهمـــة والـــي اتجهـــت اراد  الاطـــرا  علـــ  اختيـــار لتســـوية المنازعـــات بـــن الاطـــرا  في المشـــاري  الكبـــير  و 
المراكــ  التحكيميــة الم تصــة د التحكيم ليكون الوسيلة الاساسية والهامة لتسوية المنازعات بن الاطرا  وتع

ه  الجهة الي تنظر منازعات ه ا العقود وقد قامت معظــم الــدو  العربيــة بتشــري  قــانون خــاص بالتحكــيم 
اعد عل  نمو وج ب الشركات العالمية الكــبرى للتعاقــد معهــا بصــيغة الاســت مار او التجاري الدوي ال ي س

المشاركة وقد استعرضنا من خلا  البحــ  علــ  تطبيقــات عمليــة لاحكــا  تحكيميــة للمشــاري  المشــتركة مــن 
خــلا  بعــ  احكــا  التحكــيم الــي نظروــا المراكــ  الم تصــة بالتحكــيم وقــد توصــلنا مــن خــلا  البحــ  الى 
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Abstract 
many countries Find legal and economic means to resolve the problems 

of the through the creation of legislation or models for contracts between 

them and the local and foreign private sector and from these models is a 

joint venture in which it enters the public sector model or the state with the 

private foreign party in this research - through the so-called joint venture it 

is under the terms of this type of project contracts Of large and important 

projects headed will of the parties to choose arbitration as a means of 

basic and important for the settlement of disputes between the parties and 

are considered centers of arbitration competent is the entity that consider 

disputes these contracts has most Arab countries legislation a law on 

international commercial arbitration that has helped growth and attract 

major international companies to contract with them investment formula or 

has a participation We were offered through a search on the arbitration 

provisions of joint ventures some provisions of the arbitration considered 

by the competent arbitration centers, practical applications we have to 

search through a number of important findings and recommendations. 

 المقدمة

ً:واهميتهًاول:عنوانًموضوعًالبحث
السياســية بــن الــدو  المتقدمــة لاســيما الاوروبيــة منهــا كبريطانيــا وفرنســا والــولاات لقــد كــان للعلاقــات 

قات الاقتصادية بينهــا وبــن البلــدان الاخــ   بالنمــو اذ كــان لهيمنــة لافي تطور الع كبير    المتحد  الامريكية اثر  
في ه ا العلاقات طيلة القــرن الماضــ  لاســيما في  واضح   الدو  الغربية عل  ر وس الاموا  والخبر  الفنية اثر  

نصــف  الاو  لكــن بعــد ان حصــلت الــدو  الاخــ   بالنمــو شــيئا مــن الاســتقلا  والــتحكم بمواردهــا الطبيعيــة 
القاضــيان بســيطر  الــدو  المنتجــة لل ــروات  1803و 1802لاســيما بعــد صــدور قــراري الامــم المتحــد  رقــم 

الا ان الامر م ينت  الى ه ا الحد بل تراكمت ثروات كبير  لدى الدو  –ا الطبيعية وبسياد  لها عل  موارده
الاخــ   بالنمــو حاولــت مــن خلالهــا تســري  عمليــة التنميــة المســتدامة ولكــن م تكــن جميــ  هــ ا الــدو  بمن لــة 

مــن اقتصادية واحد  اذ بينها دولا لازالت  دود  المــوارد مــ  نمــو ســكاني هائــل حاولــت ايجــاد صــي  قانونيــة 
شانها تع ي  التعاون بينها وبن الشركات الاجنبية الكبرى الي  لك راس الما  والخبر  الفنية عل  حد سواء 
مــ  بقــاء حاجــة لهــ ا الــدو  الى اســتيراد ر وس الامــوا  مــن خــلا  ايجــاد صــي  قانونيــة تــتلاء  واوضــاعها 

الصــي  القانونيــة الــي ابتــدعتها الحاجــة  السياســية والقانونيــة والعلميــة والاقتصــادية علــ  حــد ســواء ومــن بــن
هـــ  صـــيغة المشـــروع الاقتصـــادي المشـــترك الـــ ي تشـــعر الـــدو  الاخـــ   بالنمـــو انهـــا وســـيلة قانونيـــة سياســـية 
اقتصادية من شانها ان تحق  لها اهدافها في التنمية المستدامة ذلك من خلا  قوانن الاست مارات الاجنبيــة 

ي  قــوانن خاصــة بمشــاركة الجهــات الحكوميــة للقطــاع الخــاص الاجنــي لتلبيــة او الاتفاقيــات ال نائيــة او تشــر 



 
 

416 

 23 :العدد

 

متطلباوا وم يقف الامر عند ه ا الحــد بــل تعــداا ايضــا الى ايجــاد الســبل القانونيــة اللازمــة لتســوية منازعــات 
 ه ا النوع من المشاري  فكان التحكيم هو الوسيلة الاهم والابرز.

ًثانيا:سببًاختيارًالبحث:
ر اختيار هــ ا العنــوان اعتقــادا منــا  تيتــ  علــ  المســتوين العلمــ  والعملــ  ايمــا  منــا ئاجــة العــراا لقد 

لتحقي  التنمية المستدامة من خلا  نظا  المشاركة م  القطاع الخاص الاجني لاسيما وان البــا التحتيــة في 
بها الاعتماد علــ  مصــدر رئيســ  في العراا والاقتصاد العراق  يعاني من اختلالات هيكلية خطير  جدا سب

 ويــل الانفــاا العــا  وهــو الــنفط الــ ي انُفضــت اســعارا بشــكل حــاد وخطــير ممــا اثــر بشــكل مباشــر علــ  
جمي  مفاصل الحيا  لاســيما الخدميــة منها،اضــافة الى افتقــار المكتبــة القانونيــة الى هكــ ا نــوع مــن الدراســات 

 قد دفعنا للبح  في .
ًثالثا:مشكلةًالبحثً

مــا اشــر  في اعــلاا ان الحاجــة لتحقيــ  التنميــة المســتدامة تســتل   ادوات قانونيــة لازمــة ويقــو  البحــ  ك
علــ  مشــكلتن رئيســيتن تــا هــل ان المشــاركة مــ  القطــاع الخــاص الاجنــي تحقــ  الاغــرا  الاقتصــادية وما 

الاجنــي هيــيت الوســائل  ه  الاشكا  المتنوعة ل  والمشكلة ال انيــة هــ  هــل ان الــدو  المشــاركة مــ  الطــر 
القانونية اللازمة لتسوية المنازعات الي ت ور بينها وبن الطر  المشارك ذلك من خلا  تنازلها عــن ســيادوا 
والقبو  بالتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات وما هو موقفهــا اي الــدو  المشــاركة مــن هــ ا الوســيلة وهــ ا مــا 

 سنراا في ه ا البح .
لنــا البحــ  بمــنه  نظــري تحليلــ  وعملــ  تطبيقــ  مــن خــلا  الاشــار  الى الادوات منهجيــة البح :تناو 

القانونية له ا الــنمط مــن العقــود والاشــار  الى نمــاذج مــن احكــا  التحكــيم في عقــود مشــاركة ومــدى فعاليتهــا 
 في تسوية ه ا المنازعات.

ًخطةًالبحث:رابعاا:ً
د مفهــــو  المشــــروع الــــدوي المشــــترك واشــــكال  تناولنــــا في هــــ ا البحــــ  مبح ــــن الاو  منهمــــا الى تحدي ــــ

الرئيســية ذلــك بمبحــ  او  ب لاثــة مطالــ  الاو  منهــا لتحديــد تعريفــ  وال ــاني منهــا لبيــان مــا يميــ  المشــروع 
الدوي المشترك عن المشروع متعدد الجنســيات امــا المطلــ  ال الــ  فقــد خصصــناا لأتيــة ومــ اا المشــروعات 

 الدولية المشتركة.
  ال ــاني فقــد خصصــناا للتحكــيم بالمشــروعات الدوليــة المشــتركة ذلــك بمطلبــن الاو  منهمــا امــا المبح ــ

قــف التشــريعات العربيــة منــ  امــا ال الــ  فقــد عرضــنا لجملــة مــن و ز صــورا ومر لتعريــف التحكــيم وال ــاني الى اب ــ
الاشــار  الى المبــاد  النماذج التحكيمية في المشــروعات الدوليــة المشــتركة والــي تبــن اتيــة التحكــيم فيهــا مــ  

 الي است لصناها من ه ا النماذج.
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 مفهوم المشروعات الدولية المشتركةالمبحث الاو : 

ان مقتضــ  البحــ  يقتضــ  تحديــد مفهومــً  تحديــداً دقيقــاً يميــ ا عمــا قــد يشــتب  بــ  مــن مصــطلحات او 
الــدوي الاقتصــادي المشــترك بطــر  مفــاهيم او مضــامن اخــرى، فانــ  يتعــن علينــا ان نُــ  تعــر  المشــروع 

مـــن الحـــدي    نميـــ ا عـــن المشـــروع متعـــدد الجنســـية واخـــيراً نبـــن اتيـــة ومـــ اا المشـــروعات الدوليـــة المشـــتركة 
وسنحاو  في ه ا المبح  القاء الضــوء علــ  التعريــف بالمشــروع الــدوي المشــترك في مطلــ  او  و ييــ ا عمــا 

ن بمــا تتيحــ  لنــا المصــادر المعنيــة العربيــة والاجنبيــة علــ  حــد ســواء يشــتب  بــ  مــن اوضــاع قانونيــة في مطلــ   
 وفي ضوء اراء الفق  والقضاء والتشري  القانوني والاقتصادي وعن اتيت  في مطل   ل .

ً(2)المطلبًالول:ًتعريفًالمشروعاتًالدوليةًالمشتركة
ولـــدت فكـــر  المشـــروع  وقـــدري المشـــروع بمعنـــاا العـــا  عبـــار  عـــن عمليـــة ربـــط وتنظـــيم بـــن النشـــاط البش ـــ

venture  مــن الفكــر القــانوني الامريكــ ، بســب  كونــ  فكــرا براجماتيــا، يتــيثر في تحديــدا للأنظمــة القانونيــة
الم تلفــة بالواقــ  التجــريي والعلمــ  دون اللجــوء الى الفلســفات القانونيــة وراء الظــواهر الم تلفــة، لــ لك فقــد 

بفكــر  المشــروع كواقــ  اقتصــادي يــدخل في اطــار الواقــ  القــانوني، فاســت د  فكــر   ا3ثيخثر القضاء الامريكــ 
venture   في مقابــل فكــرenterprise  بمفهومــ  الاقتصــادي، واقــا  هــ ا الفكــر  علــ  اســاس فكــر  اــاطر

او مشــروع ويــدخل في دائــر  العلاقــات الاقتصــادية ventureالنشاط. فكل نشــاط لــ  اــاطر اقتصــادية يعتــبر
 .ا4ثموا  عن طري  التنظيم والادار  الفنية من اجل تحقي  اهدا  اقتصادية  دد والا

ظــاهر  اقتصــادية قانونيــة لهــا مصــدر تارثــ ، وقــد قــا  بنيانــ  علــ   joint ventureوالمشــروع المشــترك 
 اســاس فكــر  التعــاون بــن المشــروعات الــي لهــا نشــاط خــارج  او داخلــ  متكامــل احيــا ً ومتشــاب  احيــا ً 

ـ  joint ventureاخــرى. وان النشــاط الخــارج  والــداخل  المشــترك بــن المشــروعات لــ  اــاطر  فيصــبح الـــ
فضلًا عن ان  وسيلة للتعــاون المشــترك بــن المشــروعات، ووســيلة فنيــة لتوزيــ  اــاطر الاســت مار الــ ي تشــارك 

قيقاً لكل ه ا الاغرا  قا  نظا  في تنفي ا. وللحد من المنافسة بينها في الاسواا الخارجية والداخلية. وتح
ـ ـــ مــن الناحيــة القانونيــة كنظــا  جديــد. فهــو بنيــان قــانوني لــ  اهــدا  اقتصــادية  ــدد .  joint ventureالـ

 .ا5ثيسع  الشركاء القائمون علي  بالاستفاد  من التشريعات الوضعية
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 حظيت فكر  المشروع  تية مت ايد  من جان  الفق  القانوني ما بن مؤيد لوجودها القانوني المستقل بغ  النظر عن شكلها -4
 ،وأن  مجرد مجموعة علاقات قانونية بن عناصرا تحكمها القواعد العامة ،وبن راف  لفكر  الاستقلا  للمشروع ،القانوني
 وضوع بالمناقشة ه :واهم المراج  الي تناولت ه ا الم 

 .الج ء الاو  1962 ،الطبعة الرابعة ،الوسيط في القانون التجاري المصري :د.  سن شفي 
 .1982وطبعة  1978طبعة  ،الج ء الاو  ،القانون التجاري :د.  مود سمير الشرقاوي

G.Ripert: Aspects juridiques de capitalism modern.L.G.D.J.(1951) 2e.ed.p.265-278. 
CAPITANT.T.3: Rapport de M.P.Durand et discutionsur la nation juirdique de I enterprise 

(1947)  
 .33ص .المرج  الساب  .المشروع :شاهن د.  مد شوق  -5
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عــن  joint ventureالــعموماً حو  البح  عن معيار لتميي   ا6ثوتعددت اجتهادات الفقهاء والقضاء
الــــي تنظمهــــا القــــوانن الوضــــعية. وت بــــت لهــــا  associationsغــــيرا مــــن مجموعــــات الامــــوا  او الاشــــ اص 

الش صية الاعتبارية بمقتض  ن  في القانون، كالشركات التجاريــة والمدنيــة والجمعيــات والمؤسســات. وكــان 
ـ كة، هـــو وجـــود نيـــ  للمشـــاركة او عـــد  وجودهـــا في والشرـــ joint ventureالمعيـــار الســـائد للتمييـــ  بـــن الـــــــ

المجموع، للنظر الي  كشكل من اشــكا  الشرــكة او عــد  اعتبــارا كــ لك، فــإذا تــوفرت نيــة المشــاركة في اتفــاا 
المشـــروع المشـــترك كـــان شرـــكة، ويجـــري البحـــ  بعـــد ذلـــك عـــن نوعهـــا مـــن بـــن انـــواع الشرـــكات الـــي نظمهـــا 

 .ا7ثالقانون 
ـواذا م تتــوافر نيــة ا وان كــان يعــبر عــن مجموعــة مــن اشــ اص او امــوا   joint ventureلمشــاركة فــإن الــــــ

فإن  لا يعتبر م  ذلك شرــكة. ويظــل يم ــل نظامــاً تعاقــداً خاصــاً تقــو  الالت امــات المتبادلــة بــن الشرــكات فيــ  
غــر  عل  اســاس انــ  تنظــيم مــاي واداري خــاص تتجمــ  فيــ  الاشــ اص والامــوا  بطريقــة خاصــة لتحقيــ  

 .ا8ثاقتصادي مشترك دون ان يكون ل  استقلا  قانوني او اداري او ماي
ـ ــ ــ  بالـــــ ــة  International Joint Ventureونعــ ــ ا الدراســ ــة المشــــتركةا في هــ ــروعات الدوليــ ثالمشــ

وهو نمــط .ا9ثالمشروعات ذات الطاب  الدوي، وه  عبار  عن شكل من اشكا  التعاون الاقتصادي الدوي
 

6- BAPTSTA, et BARTHEZ: Les associations d' enterprises joint venture. (1986). P. 14et seq. 
 كل القــانوني للشرــكة عــدداً مــن البــدائل في هــ ا الشــين، فالــدو  الــيش ــعاد  ما يكون اما  طرفا الشركة المشتركة عنــد اختيــار ال -7

 English Legalالقانونيــة لنظــا  القــانون الانكليــ ي وتلك الي ترج  ج ور نظمها  Civil Law Systemيخخ  بنظا  القانون المدني 
System غالباً ما تتيح للشركات الاشكا  القانونية التالية:   

Joint stock Corporation ; Soeieteanonyme. الشركة المساتة 
Limited Liability Company ; Societe en Commandite Simple.  الشركة ذات المسؤولية المحدود 

في الـــدو  المتبنيـــ  للنظـــا  القـــانوني  Privet company، الشرـــكة الخاصـــة ،ي تتشـــاب  معهـــا الى حـــد كبـــير الشـــكل المســـم وال ـــ 
 .الانكلي ي

Limited Partnership ; Societe en Commandite Simple.  وشركة التوسيط البسيطة 
Limited Partnership with shares ; Societe en Commandite Par action. وشركة التوصية بالاسهم 
General Partnership ; Seciete en non colletif. وشركة التضامن 

 ،فعلــ  ســبيل الم ــا  .بيد ان بع  الدو  قد تحــدد اشــكالًا قانونيــة معينــة للمشــروعات الاســت مارية الــي يســاهم اجانــ  في رأسمالهــا
في  الا اســت ناءً  ،تحظــر علــ  الاجانــ  الاشــتراك في الشرــكات المســاتة 1960لســنة  15ا مــن قــانون الشــركات الكــويي رقــم 68المــاد  ث

غير البنوك وشركات التيمن اذا دعت الحاجة الى است مار رأس ما  اجنــي او خــبر  اجنبيــة بشــرط ان لا تقــل نســبة رأس مــا  الكــويتين 
وهو ما يجعــل شــكل  .ائر  الحكومية الم تصةويشترط الحصو  عل  ترخي  ب لك من الد ،من رأس ما  الشركة %51من الشركاء عن 

ا مــن قــانون اســت مار رأس 24-23كمــا ان المــادتن ث  .الشركة المساتة صيغة غير عملية للمشروعات الدولية المشــتركة في دولــة الكويــت
مشــروعات الدوليــة المشــتركة الــي الما  العري والاجني تشيران فقط الى شكل الشركة المساتة والشركة ذات المسؤولية المحدود  بالنســبة لل

 .في مصر وفقاً لأحكا  ه ا القانونتنشي 
وقــد اثبتــت الممارســة العمليــة ان شــكل الشرــكة المســاتة هــو انســ  الاشــكا  القانونيــة للمشــروعات الانتاجيــة الكبــير  الحجــم الــي 

ة ذات المســؤولية المحــدد  او الشرــكة الخاصــة في النظــا  الاصو ا بينما شكل الشرــك يخخ  صيغة المشروع الدوي المشترك في رأس الما  ثفي
 .القانون الانكلي ي اك ر الاشكا  ملائمة للمشروعات الدولية المشتركة في رأس الما  ذات الحجم المتواض 

 .20-18ص ،المرج  الساب  ،اتفاا المشروع الدوي المشترك :د. عصا  بسيم :انظر
 .37ص ،المرج  الساب  : مد شوق  شاهن -8
 يتــدرج التعــاون الاقتصــادي الــدوي مــن مجــرد المبــادلات التجاريــة وفقــاً لشــروط ميســر ، الى تنســي  بــن السياســات الاقتصــادية -9
اون   انشــاء المشــروعات الدوليــة الــي تعتــبر مرحلــة متطــور  مــن التع ــ ،الى عمليــة التحويــل والاقــترا  او المســاتة في رأس المــا  ،الوطنيــة

 :وخطو  متقدمة في سبيل التكامل الاقتصادي لم يد من التفاصيل حو  احكا  التعاون الدوي انظر ،الاقتصادي



 

 المشر عات الاقرصادية الد لية المشتركة  الرحكيم في ا 

419 

ســـت مارات الدوليـــة،   هـــو طـــور جديـــد للشرـــكات التجاريـــة علـــ  مســـتوى دوي، الى جانـــ  مـــن انمـــاط الا
امكانية اعتبــار بعضــها قريــ  الشــب  مــن المنظمــات الدوليــة المت صصــة، فضــلًا عــن ان بعضــها يمكــن وصــف  

 بالمرف  العا  الدوي، حن تقو  عل  تيسير مرف  عا  مشترك بن اك ر من دولة.
المشــتركة " عــاد  لتحقيــ  مصــالح مشــتركة بــن دولتــن او اك ــر، او اطــرا  ينتمــون وتنشــي المشــروعات 

لأك ر من دولة تتم ل في استغلا  اقتصادي او ادار  مرف  مشــترك يعــود بالنفــ  علــ  الاطــرا  في المشــروع 
يــة. ودولهم. وهــ ا المشــروعات المشــتركة اســلوب متقــد  للتعــاون الــدوي وصــيغة متطــور  للاســت مارات الاجنب

واحيا ً تفر  وجودها كيحد الحلو  الضرورية لبع  المشاكل الناشئة عن استغلا  المراف  العامــة المشــتركة 
 .ا10ثبن دولتن او اك ر

وي ه  البع  ان  قد شاع في دوائر الاعما  وفي الفكر القانوني الدوي استعما  اصــطلاث "المشــروع 
 تن: الدوي المشترك " للتعبير عن ظاهرتن مستقل

المشروعات الي يساهم في انشائها اك ر من دولة، بغر  القيــا  بنشــاط اســت ماري تعــود  الاولى:و  لها
فوائــدا علــ  الشرــكاء، ويتطلــ  في العــاد  اســت ماراً طويــل الاجــل، عــلاو  علــ  تنظــيم مســتمر يتعــدى مجــرد 

ن جانــ  رســم سياســة عامــة او التنســي  بــن سياســات متباينــة الى الممارســة الفعليــة والتشــغيلية للنشــاط م ــ
 هيئة لها كيان مستقل عن الدولة الاطرا .

المشروعات الي تتكون نتيجة لاتفاا طر   ل  او اك ر عا  او خاص، وطــر  اجنــي  ال انية: وتضم
او اك ــر، يكــون في العــاد  شــ    يشــترك بمقتضــاا الطرفــان في يخســيس مشــروع في اقلــيم الطــر  الاو  او 

 .ا11ثالطر  ال اني خدمات الادار  والتوزي  وما اليهاتكون الملكية للطر  الاو  ويتولى 
والغال  ان تكون الحكومات طرفاً في المشروع المشترك، لأن  أنس  الصــي  للنهــو  بالمشــروعات الــي 
لا يتصور قيامها الا بتعــاون حكــومتن او اك ــر كاســت مار ميــاا نهــر مشــترك بينهمــا او انشــاء خــط حديــدي 

الصيغة اقدر من غيرها عل  تحقي  التكامل الاقتصادي الــدوي وهــ  ايضــاً اقــدر  ثترا اقاليمها والآن ه ا

 
وفي  يعر  سيادت  لدراسة يخصيلية للاطار  .عام الكت  ،احكا  التعاون الدوي في مجا  التنمية الاقتصادية :د. عبد الواحد الفار

التكــتلات  والسياســات النقديــة وكــ لك ،والتبــاد  التجــاري ،ليــة في مجــا   ويــل المشــروعات الانمائيــةالقــانوني الــ ي يحكــم العلاقــات الدو 
 .الاقتصادية م  الاشار  الى الجهود الدولية المب ولة لتعديل ه ا الاطار واقامة نظا  اقتصادي دوي جديد

 .10ص ،المرج  الساب  :حاز  جمعة انظر: -10
 ل  وصف المشروعات المشتركة الي   لها ه ا الظاهر  ال انية " بالدولية" انظر في ذلك:يلاحظ ان هناك اعتراضات ع -11

 .7ص ،المرج  الساب  ،المشروعات الاقتصادية الدولية :د. ابراهيم شحات 
 :المشروعات المشتركة الى نوعن -ك لك  -ويقسم البع 
وه  صور  ادت الضــرورات  non corporate Joint Ventureه  المشروع المشترك ذو الطاب  العقدي البحت  :الصور  الاولى

 العملية الى فرضها وتشكيلها.
وهــو مــا يفســر اخــتلا  صــور المشــروع المشــترك العقــدي باخــتلا  القطاعــات الاقتصــادية حيــ  تــولى العمــل تطويــ  هــ ا النظــا  

لتقليــدي في قطــاع البــترو  واتخــ  شــكل نقــابات فظهــر المشــروع المشــترك في شــكل  ا ،القــانوني ئســ  الاحتياجــات الخاصــة بكــل قطــاع
 يو  في قطاع التشييد وعقود التعاون الصناع  في ميدان الاست مار الصناع .تالبنوك في القطاع المصرفي والكونسور 

 .اما الصور  ال انية الي يت  ها المشروع المشترك ه  صور  المشروع المشترك ال ي يؤدي الى انشاء شركة
 .189ص ،2001 ،دار الفكر الجامع  ،العقود المبرمة بن الدو  والاش اص الاجنبية :حفيظة الحدادانظر: د. 
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مــن الحصــو  علــ  ر وس الامــوا  الاجنبيــة او التكنلوجيــا  –ولا ســيما الناميــة  –الصي  عل   كــن الــدو  
 اللازمة لتنفي  المشروعات اا.

لحكومات او يشترط اشــتراك حــد ادنى وك يراً ما يقصر اتفاا انشاء المشروع المشترك الاسها  في  عل  ا
 .ا12ثمنها، او يحدد عدداً او نوعية الاش اص الطبيعية او الاعتبارية الخاصة

وقد عر  الاستاذ الدكتور ابراهيم شحات   نها: " تلك المشــروعات الــي تشــترك في انشــائها دولتــان او 
اك ــر بقصــد ممارســة نشــاط اقتصــادي يعــود بالنفــ  علــ  جميــ  الشرــكاء ويحتــاج في العــاد  الى اســت مار طويــل 

سياســات متباينــة بــل الاجــل وتنظــيم مســتمر لا يقتصــر الامــر فيــ  علــ  رســم سياســة عامــة او تنســي  بــن 
يتعدى ذلك الى الممارسة الفعلية والتشغيلية للنشاط عن طري  هيئة لها كيان مستقل عن الدو  الاطــرا ، 

علــ  اخــتلا  مــ اهبها الاقتصــادية  -ان" الــدو   يــل -وئــ  –ويــرى الاســتاذ الــدكتور عبــد الواحــد الفــار 
ة المشتركة " في مجا  التعــاون الــدوي الاقتصــادي، الى تبا ه ا الاسلوب" المشروعات الدولي -والاجتماعية

ســـواء جـــاءت المشـــاركة في شـــكل شرـــكة وطنيـــة ذات نظـــا  دوي او في شـــكل شرـــكة دوليـــة، او في شـــكل 
مؤسســة عامــة دوليــة، او في شــكل آخـــر تــرى الاطــرا  المتعاقــد  جــدواا، فإنـــ  يجمــ  بــن هــ ا الاشـــكا  

ء مــن حيــ  تكوينهــا او مــن حيــ  بنائهــا التنظيمــ  او مــن جميعهــا انهــا لا تخضــ  لأي قــانون داخلــ  ســوا
حي  تســييرها، الا في حــدود اســت نائية خاصــة في حالــة مــا اذا تبنــت الاطــرا  صــيغة الشرــكة الوطنيــة ذات 
النظا  الدوي او شب  الدوي، وفيما عــدا ذلــك فــإن القواعــد الــي تحكــم هــ ا المشــروعات هــ  تلــك القواعــد 

اهد  المنشئة لها، وتستطي  الدو  من خلا  ه ا المعاهدات ان تضــ  مــا تشــاء مــن المنصوص عليها في المع
قواعد لتحكم سير ه ا المشــروعات ســواء مــن حيــ  المــدى الــ ي يتمتــ  فيــ  المشــروع بالش صــية القانونيــة 

القــانوني او من حي  الحصا ت والم اا الي يتمت  اا المشروع في اقاليم الدولة الاعضــاء او بالنســبة للنظــا  
.ولنا وقفة امــا  مــا تقــد  مــن تعــاريف اذ ا13ثللعاملن ب ، او ما الى ذلك من المسائل الي يحتمل ان تواجه 

انهما ينظران الى المشروع الدوي المشترك عل  انــ  اتفــاا بــن دولتــن وهــ ا جانــ  مــن الواقــ  غــير ان الواقــ  
ركات القطــاع الخــاص وتتمتــ  بالكيــان القــانوني العملــ  قــد اثبــت امكانيــة ان تتعاقــد دولــة مــ  شرــكة مــن ش ــ

اللاز  ال ي يؤهلها للاضطلاع اك ا نمط من المشاري  الكــبرى وهنــا نكــون امــا  نمــط مــن انمــاط العلاقــات 
الدوليــة الخاصــة اذ يــبر  عقــد المشــروع المشــترك بــن هيئــة   ــل الدولــة وطــر  اجنــي خــاص ومــن الممارســات 

ن  الالمانيــة مــ  وزار  الكهــرباء المصــرية علــ  بنــاء واســتغلا   طــات للكهــرباء التطبيقية هو تعاقد شركة ســيم
 ا14ث.2016بقيمة ت يد عل  عشر  مليارات دولار يبدأ التنفي  في مطل  عا  

لســنة  13امــا بالنســبة للعــراا فقــد جــاء في الاســباب الموجبــة لقــانون الاســت مار الاجنــي في العــراا رقــم 
 وتعديلات . 2006

 
 ،مطبعـــــة جامعـــــة القـــــاهر  والكتـــــاب الجـــــامع  ،المشـــــروع ذو القوميـــــات المتعـــــدد  مـــــن الناحيـــــة القانونيـــــة :شـــــفي  د.  ســـــن -12
 .34ص،1978
 .85ص ،المرج  الساب  ،مجا  التنمية الاقتصادية احكا  التعاون الدوي في ،. عبدالواحد الفارانظر: د -13
 25/12/2015تاريخ ال ار   ،Elaph.comعل  موق  ايلا  الاخباري  الخبر منشور -14
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دف  عملية التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة وتطويرهــا وجلــ  الخــبرات التقنيــة والعلميــة وتنميــة من اجل 
الموارد البشرية وإيجاد فرص عمــل للعــراقين بتشــجي  الاســت مارات ودعــم عمليــة يخســيس مشــاري  الاســت مار 

لإعفــــاءات لهــــ ا في العــــراا وتوســــيعها وتطويرهــــا علــــ  اتلــــف الأصــــعد  الاقتصــــادية ومــــنح الامتيــــازات وا
 المشاري ، شرع ه ا القانون.

من أجل تســهيل وتنظــيم العمــل في الهيئــة الوطنيــة للاســت مار وخلــ  منــاك ملشــج  للاســت مار في العــراا 
الإسكان وإزالة المعوقات القانونية الي تعتر  سبيل  مما ينعكس إيجابا عل  تســري  عمليــة  خاصة في قطاع

ويتضح لنا من الــن  اعــلاا ان المشــرع  ا15ثعمار في العراا شلرع ه ا القانوناالتنمية الاقتصادية وإعاد  الأ
العراق  يحاو  ايجاد بيئة اســت مارية ملائمــة لغــر  تحقيــ  التنميــة المســتدامة مــن خــلا  المشــاركة بــن القطــاع 

انون خــاص لكن نأمل من  اضافة الى ما تقد  ان يشرع بتشــري  ق ــ اً او وطني اً الخاص بغ  النظر كون  اجنبي
بتنظــيم مشــاركة القطــاع الخــاص في مشــروعات البنيــة الاساســية والخــدمات والمرافــ  العامــة كمــا هــو الحــا  في 

ليكــون  ظمــا واتصــا بنــوع معــن مــن  2010ا لســنة 67جمهورية مصــر العربيــة الــي شــرعت القــانون رقــم ث
 ا16ثالمشاري  الهامة.

ة بالمعا الصحيح من  حية اصحاب رأس المــا  او المشروعات الدوليمن كل ما تقد  يظهر لنا شكل 
مــن  حيــة انتمائهــا والمصــالح الــي تبتغــ  تحقيقهــا او مــن  حيــة طبيعيــة النشــاط الــ ي  ارســ  بــل وك ــيراً مــا 
يلحــــ  وصــــف"الدولية" بالوجــــود القــــانوني للمشــــروع وان اقتضــــت اعتبــــارات الملائمــــة العمليــــة احيــــا ً ربــــط 

انونية بدولة طر  عن طري  منحــ  جنســيتها او اخضــاع  بصــور  احتياطيــة لنظامهــا المشروع من الناحية الق
ــانوني ــار  الى ان المشـــروع الـــدوي .ا17ثالقـ ــان يفـــترا عـــن المشـــروعات  Joint Ventureوتجـــدر الاشـ وان كـ

ــة ث ــية للدولــ ــة الاساســ ــروعات البنيــ ــاع الخــــاص في مشــ ــ  القطــ ــة عــــن طريــ ــا  B.O.Tالمشــــتركة الممولــ ا، فنظــ
يقــو  علــ  اســت دا  التمويــل مــن القطــاع الخــاص لإنشــاء  Build. Operate. Transferا ـ B.O.Tالـــث

ات الاســت مار في معظــم الــدو  اشــارت الى المشــروعات العامــة.لكن مــؤخرا وكمــا اشــر  في اعــلاا ان تشــريع
امكانيـــة ان تكـــون هنـــاك مشـــاركة بـــن القطـــاعن العـــا  والخـــاص والمســـت مر الـــوط  والاجنـــي بنســـ  معينـــة 

 العراا اذ نصت عل :أ من قانون الاست مار الاجني في -33وحس  نصوص القوانن ومنها ن  الماد  
 ــتلط والقطــاع الخــاص القائمــة والعاملــة وبطلــ  تسري أحكا  ه ا القانون عل  مشاري  ا -أ

ل
لقطاع الم

 من إداروا وموافقة الهيئة دون أثر رجع .
تشمل مشاري  القطاع العا  المتعاقد عل  يخهيلها أو تشغيلها م  القطاع الخاص والم تلط بكافــة  -ب

ي ر التعاقــد عليهــا قبــل المــ اا والتســهيلات والضــما ت الــوارد  في القــانون ويســري ذلــك علــ  المشــاري  ال ــ

 
 .وتعديلات  2006ا لعا  13الاست مار الاجني في العراا رقم ث ينظر: ن  قانون -15
 ،دار النهضــة العربيــة ،ة العامــة للــنظم الوديــة لتســوية المنازعــاتالنظري ــ :د. ابيــد عبــد الكــرغ ســلامة :لم يد من التفاصــيل ينظــر -16

   .17ص ،2013 ،1ط
 58ص ،المرج  الساب  ،المشروعات الاقتصادية العربية المشتركة :شحات  انظر: د. ابراهيم -17
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 23 :العدد

 

نفاذ ه ا القانون عل  أن لا يترت  عل  ذلك الإعفاء من أية رســو  أو ضــرائ  مســتحقة عليهــا قبــل نفــاذ 
 ه ا القانون.  

ــة  ــاع الخــــاص في تقــــدغ هــــ ا المشــــروعات وخاصــ ــاركة القطــ وقــــد تنوعــــت في الفــــتر  الاخــــير  صــــور مشــ
الســــكك  –الطــــرا  –المشــــروعات الكــــبرى  –لمرافــــ  ا –مشــــروعات البنيــــة الاساســــية ثالكهــــرباء والطاقــــة 

 النقل النهري والبحري والجويا. –الانفاا  –الحديدية 
وتتفاوت اشكا  ه ا المشروعات في ك ير من عقودها وفقاً للصور  الي يتم اا انشــاء المشــروع، فمنهــا 

لخــاص، ومــا يــرتبط بــ لك مشروعات تتضمن تحويــل ملكيــة الاصــو  والادار  مــن القطــاع العــا  الى القطــاع ا
ــاص، ومــــن  ــا  الى القطــــاع الخــ ــ  عــــات  القطــــاع العــ ــاطر الماليــــة والفنيــــة والتجاريــــة مــــن علــ ــن نقــــل للم ــ مــ
المشــروعات مــا يبقــ  علــ  ملكيــة الدولــة مــ  نقــل ادارتــ  وتشــغيل  واــاطرا لمــد  معينــة الى القطــاع الخــاص، 

 بالإضافة الى صور اتلطة اخرى. 
ا، وان كان ه ا النظــا  يفــرز العديــد مــن BOTاجمالًا عن ه ا النظا  البوت ث ويمكن بوج  عا  التعبير

.ويمكــن لنــا تقســيم انمــاط المشــاري  الدوليــة ا18ثالصــور، وينقســم الى تقســيمات تحــدد صــيغتها بدقــة فيمــا بعــد
 المشتركة عل  وف  معيار الملكية الى نوعن:

 ع ود تظ  المشر عات في ا على ملكية الد لة  هي: .1
 تقدغ الخدمات: عقود -أ

وفيها يتولى القطاع الخاص تقــدغ خدمــة للقطــاع العــا  او الحكومــة مقابــل ثمــن  ــدد وتظــل الحكومــة او 
 جهة القطاع العا  مسؤولة عن المشروع وااطرا التجارية كإقامة  طة كهرباء او ماء.

 عقود الادار :  -ب
عـــا  او الحكومـــة الى القطـــاع الخـــاص في عقـــود التشـــغيل والصـــيانة وهـــ  عقـــود تلجـــي في جهـــة القطـــاع ال

لإدار  وصيانة مشروع معن كفندا لرف  كفاء  تشــغيل  لمــد   ــدود  مقابــل اجــر  ــدد او نســبة  ــدد  مــن 
 الارباث.

 عقود الايجار:  -ت
وفيها تؤجر جهة القطاع العا  او جهة الحكومة الى القطــاع الخــاص اصــو  مرفــ  معــن كمرفــ  الميــاا او 

  دد  في مقابل اجر  دد وذلك لرف  كفاء  تشغيل . الصر  الصح  لمد 

 
 الناميــــة عــــن طريــــ  نظــــا انظــــر: د. مــــد ابــــو العينــــن: انتشــــار الاتجــــاا الى اقامــــة مشــــروعات البنيــــة الاساســــية في الــــدو   -18
ــؤ ر BOTالبـــــوت ــة لمـــ ــل مقدمـــ ــة عمـــ ــاع الخـــــاص ،ورقـــ ــ  القطـــ ــن طريـــ ــة عـــ ــية الممولـــ ــة الاساســـ ــروعات البنيـــ ــيخ ،مشـــ ــر  الشـــ  29،30شـــ
 .2001ديسمبر
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 عقود الت ا  المراف  العامة: - 
وه  العقــود الــي تتعهــد فيهــا احــدى الشرــكات  داء خدمــة عامــة للجمهــور لمــد   ــدد  وذلــك بمنحهــا 
 ترخيصاً ب لك وباستغلا  المشروع وفي مقابل حصول  عل  تعريفة  دد  يتقاضاها مــن الجمهــور في مقابــل

 قيام  بتلك الخدمة عل  ان يتحمل الملت   الم اطر التجارية الناشئة عن تشغيل المرف .
 ا بالمعا الضي :BOTعقود البناء والتشغيل والتحويلث -ج

وتتولى فيها شركة القطاع العا   ويل وتشييد المرف  لجهة حكومية  لك  مــن البدايــة ويقتصــر دور شرــكة 
علــ  تشــغيل  علــ  اســاس تجــاري لفــتر  معينــة ويحصــل في مقابــل  –تشــييدبعــد التمويــل وال–القطــاع الخــاص 

 ذلك عل  عائد يتقف علي    تحو  اصول  الى الجهة الحكومية المالكة.
 عقود البناء والاستئجار والتشغيل والتحويل: -ث

ل  علــ  وتتولى في  شركة القطاع الخاص بناء المشروع ليكون من البدايــة مملوكــاً للدولــة واســتئجارا وتشــغي
اســاس تجــاري لفــتر  معينــة وتحصــيل عائــد منــ    تحــو  اصــول  للجهــة الاداريــة المســؤول  عنــ ، وهــ ا العقــود 

 السابقة ه  كلها عقود ادارية تسري عليها القواعد الخاصة بتلك العقود.
عقــود ومن صور عقود مشاركة القطــاع الخــاص في المشــروعات الســابقة نجــد العقــود الآتيــة الــي تعــد مــن 

القــانون الخــاص وعلــ  حــن تظــل المشــروعات في العقــود الســابقة علــ  ملكيــة مــن الدولــة، فــإن مشــروعات 
من العقود التالية تكون عل  ملكية القطاع الخاص والي قد ينقل ملكيتة بعضها في نهاية مــد  المشــروع الى 

 ملكية الدولة.
 ع ود المشر عات التي يمرلك ا ال طاع ا اص: .2
 اء والتملك والتشغيل ونقل الملكية:عقود البن -أ

وقد يخخ  ه ا العقود شكل التصميم والتمويل والبنــاء والتملــك والتشــغيل، وفي هــ ا النــوع المشــروعات 
يتحمل القطاع الخاص كافة ااطر المشروع التجارية وتكون مالكة ل  طو  مد  الترخي  الي تنتهــ  بنقلــ  

العقود عل  ان يحصل القطاع الخاص عل  مقابل ما يقدم  من خــدمات الى ملكية الدولة، ويتف  في ه ا 
 طوا  مد  الترخي .

 عقود البناء والتملك والتشغيل: -ب
وهنا  نح الدولة ترخيصــاً لإحــدى شرــكات القطــاع الخــاص لبنــاء مرفــ  جديــد و لكــ  وصــيانت  وتشــغيل  

ل هــ ا النــوع مــن العقــود خص صــة وتحمــل جميــ  اــاطرا وتكــون ملكيــة شرــكة القطــاع الخــ  نهائيــة، ويم  ــ
ــا أك ـــر شمـــولا حيـــ  يـــرى أن المشـــروع المشـــترك "يشـــمل كـــل صـــور نشـــاط معن. ويقـــد  كاتـــ  آخـــر تعريفـ

معــن  يالقيــا  بنشــاط اقتصــاد قصــدوطــر   لــ   التعاون وال ى يستمر لفتر  مــن الــ من بــن طــر  أجنــي
بـــن مســـت مرين ثمـــن القطـــاع العـــا  أو  صـــورت  الغالبـــة تعـــاون  أنـــ  في يأاســـت ماري العـــاد  نشـــاط  هـــو في

" إذا كــــان الشــــكل يالخــــاصا ينتمــــون لــــدولتن أو أك ــــر لا لغــــر  طــــار  وإنمــــا لممارســــة نشــــاط اســــت مار 
تقــو  بافتتــاث فــروع  لهــ ا التعــاون "يعــر  المشــروع المشــترك مــن وجهــة نظــر الشــركات الأجنبيــة الــي  التنظيم ــ
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ء البحــار ليســت مملوكــة ملكيــة كاملــة للشرــكة الأ . ويلاحــظ أن أنــ  منشــي  أعمــا  فيمــا ورا أجنبية بالخارج"
للمشروع المشترك، ه ا بينما يرى أحــد الكتــاب " أن المشــروع المشــترك  ه ا التعريف يهتم بالجان  القانوني

ــاد ــود اقتصــ ــا وجــ ــا  اــ ــي  أعمــ ــن منشــ ــار  عــ ــم  يعبــ ــة، شرــــكاء شــــكل دائــ ــن دو  اتلفــ ــر مــ لاثنــــن أو أك ــ
 ." وأساس

د  يمكن لنا تعريف المشروع المشترك علــ  وفــ  المعطيــات المتقدمــة  ن ثمشــروع اقتصــادي من كل ما تق
عاي الكلفة يكون  ل العقــد فيــ  تقــدغ ســل  وخــدمات اساســية مــن طــرفن احــدتا شــ   عــا  دولــة او 
 من يم لها من هيئاوا العامة وطر   ني اجني ش   خاص يتمت  بكفاء  مالية وفنيــة عاليــة ومت صصــة
في انشاء المشاري  الاقتصادية الكبير ،وينشــي بموجــ  عقــد يــنظم الاتفــاا فيمــا بيــنهم علــ  المســائل الجوهريــة 

 وهو من العقود طويلة المددا.
ًالمطلبًالثاني:ًتمييزًالمشروعًالدوليًالمشتركًعنًالمشروعًمتعددًالجنسيات

لقــد انــت  التطــور الاقتصــادي الكبــير الــ ي شــهدا العــام بعــد الحــرب العالميــة ال انيــة حركــة هائلــة لــر وس 
الاموا  من جهة ويخسيس كيا ت وكارتلات اقتصادية عديد  ومتنوع  وتكاد تتداخل وتتشاب  في الشكل 

ســواء وهــ ا ماســنتناول  في والهد  الا ان  يبق  التميي  بن ه ا الكيا ت ضــرور  علميــة وعمليــة علــ  حــد 
 ه ا المطل ، وثمة اصطلاحات تطل  عل  عديد من الكيا ت الاقتصادية الدولية تتنوع ما بن: 

 Multinational Public Enterprises  المشروعات العامة متعدد  الجنسيات

 International Companies  المشروعات الدولية

 CommonCompanies Enterprises  المشروعات المشتركة

 International Joint Venture  أوالمشروعات الاقتصادية الدولية المشركة

 International Bodies Corporate  وسميت أيضاً " الاش اص المعنوية الدولية

  InternationalEstablishment Publics  والمؤسسات العامة الدولية

 International Enterprises a character  والمشروع ذو الطاب  القانوني الدوي

Juridiqument" 

 International Enterprise General  والمشروع الدوي العا 

الاقتصــادي المشــترك  ــل فينــ  تــدا التفرقــة في خضــم كــل هــ ا المســميات بــن مفهــو  المشــروع الــدوي 
 الدراسة في ه ا المبح  وبن المشروع متعدد الجنسية.

 " يقصد ب  "  Multinational enterpriseفالمشروع المتعدد الجنسية " 



 

 المشر عات الاقرصادية الد لية المشتركة  الرحكيم في ا 
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ذلك المشروع ال ي يترك  من مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمراك  الرئيس  بعلاقات قانونيــة وتخضــ  
ــو  ــة تتـ ــادية عامـ ــتراتيجية اقتصـ ــادية لاسـ ــة اقتصـ ــو " مؤسسـ ــدد  " او هـ ــة متعـ ــاط  جغرافيـ ــت مار في منـ لى الاسـ

 ا19ثج ورها في دولة وعملياوا من اتلف الأنواع في دولة او دو  اخرى "
ــد القشـــيري ــتاذ الـــدكتور ابيـ ــ  الاسـ ــا يعرفـ ــروعات ا20ثكمـ ــ : تلـــك الشرـــكات الـــي تنصـــ  علـــ  المشـ  نـ
تبــاد  ســواء في الســل  الماديــة " التجــار  بالمعــا الضــي  " الانتاجية، وما يتصــل اــا مــن فــتح آفــاا جديــد  لل

أو في حركــات ر وس الامــوا  " المعــاملات الماليــة والاســت مارات " او في العناصــر غــير الرئيســية الــي تشــمل  
ــل الوســــائل التكنلوجيــــة  ــك الســــياحةا ونقــ ــدمات ثبمــــا في ذلــ ــدود المتعلقــــة بالخــ ــبر الحــ ــاطات عــ كافــــة النشــ

 .والمعلومات الفنية
لــ لك، فــإن اصــطلاث " الشرــكة متعــدد  الجنســية " علــ  عكــس اصــطلاث المشــروع الــدوي " لا يقصــد 
ب  في الواق  التعبير عن شركة واحد  او مشروع واحد يعمل داخل دولة واحد ، وانما يعــ  وجــود عــدد مــن 

صادر عن ادار  عليــا  الشركات، او شركة وعد  فروع لها تعمل في اك ر من دولة، ويربط بينها جميعاً تنسي 
 واحد .

ورغم الاختلا  الواضح بن المشروع الدوي المشترك والشركة المتعدد  الجنسية، بيد ان  مــن الممكــن ان 
تربط بن الاثنن علاقات قوية قــد ت ــير اللــبس بينهمــا في بعــ  الاوقــات. فك ــيراً مــا  ــارس الشرــكة متعــدد  

الأ  مــن خــلا  مشــروع دوي مشــترك مــ  عناصــر  ليــة في الدولــة الجنســية نشــاطاً اســت مارا في غــير دولــة 
المضيفة، وفي ه ا الحالة، يم ــل المشــروع الــدوي المشــترك جــ ءاً مــن مجموعــة الشرــكة المتعــدد  الجنســية دون ان 
يكـــون ذلـــك شـــرطاً لوجودهـــا، ودون ان يتحـــد معهـــا ليصـــبحا شـــيئاً واحـــداً. كمـــا قـــد يمتـــد نشـــاط المشـــروع 

ك لأك ــر مــن دولــة ويتحــو  بالتــاي الى شرــكة متعــدد  الجنســية. مــ  ذلــك، يظــل الفــرا بــن الــدوي المشــتر 
 .ا21ثالاثنن واضحاً 

مــن كــل ماتقــد  مــن تعريفــات للمشــروع المشــترك نصــل الى نتيجــة ان مــ  الاخــتلا  في توصــيف هــ ا 
مشــروع اقتصــادي كبــير  المشروع الاقتصادي والبناء القــانوني لــ  فــان الاجمــاع يكــاد يتفــ  علــ  انــ  عبــار  عــن

 براس ما  مشترك بن طرفي احدتا دولة واخر شركة اجنبية.
ًالمطلبًالثالث:ًاهميةًومزاياًالمشروعاتًالدوليةًالمشتركة

تتمتــ  المشــروعات الدوليــة المشــتركة  تيــة  ــس جــاني العقــد في المشــروع الاقتصــادي المشــترك للدولــة 
المضيفة ل  وللشركة في المشروع علــ  حــد ســواء وهــ ا مــا ســنلق  عليــ  الضــوء في هــ ا المطلــ  وعلــ  فــرعن 

 وال اني للشريك الاجني.من وجهة نظر الدولة المضيفة الاو  منهما لأتيت  

 
" ال نائيــة والجديــد  في قــانون التجــار  الدوليــة " ئــ  منشــور بمجلــة السياســة الدوليــة ينــاير  :صــادا القشــيري انظر: د. ابيــد -19

 .69ص ،19العدد  ،1970سنة 
 .19ص ،المرج  الساب  ،القانونية للمشروعات الدلية المشتركة د. عصا  بسيم: الجوان  -20
 .62ص ،المرج  الساب  ،الصي  القانونية لأنشاء المشروعات العربية المشركة :ينظر: د. ابراهيم شحات  -21
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 لفرع الا  : اهمية المشر ع مت  ج ة  ظر الد لة المضيفةا
تسمح للدولة النامية ئكم اشــتراكها  الأجنيورأس الما   الوط إن المشروعات المشتركة بن رأس الما  

 الملكية يمكن أن تحظ  بنصي  من الدخل المتولد عن المشــروع أكــبر ممــا يمكــن أن تحصــل عليــ  عــاد  في في
إلى   لســب  نفس ــل، كمــا أنهــا تــؤدى دخــل الشرــكة المملوكــة خالصــة لــرأس المــا  الأجنــي صــور  ضــرائ  علــ 

تخفيــف العــ ء علــ  ميــ ان المــدفوعات بقــدر تخفيضــها لحجــم المــدفوعات المحولــة إلى الخــارج في صــور  أرباث 
 لتنفيــ  وفوائد، ك لك فإن ه ا الصــور  مــن صــور  الاســت مار تتــيح الدولــة الناميــة بطبيعــة الحــا  فرصــة أكــبر

سياســــتها الاقتصــــادية والاجتماعيــــة ســــواء مــــا تعلــــ  منهــــا بالعمالــــة أو إعــــاد  اســــت مار الأرباث أو تــــدري  
أو فرص حد أدنى للأجور كما ت يد احتما  اعتماد المشــروع علــ  المنتجــات  والمديرينالوطنين من العما  

 الأولية والوسيطة المنتجة  ليا.
حالــة  تظهــر في ت المشتركة تؤدى إلى تخفي  التوترات السياسية اليويضا  إلى ما سب  أن المشروعا

الم تلفــة، كمــا أنــ  قــد يــتم العمــل داخــل الإطــار الــ ى   الــدو  دخو  الاست مارات الأجنبية بشــكل كبــير في
يتف  م  طــرا عمــل المنشــآت المحليــة ولــيس بالضــرور  الالتــ ا  بتنظــيم الشرــكة الأ ، والمشــروع المشــترك يعطــ  

  ن المســت مر الأجنــي اً لرأس الما  المحل  ليشــارك بطريقــة أكــبر رئيــة وإنتاجيــة حيــ  أن هنــاك افتراض ــ فرصة
 نتاجية.ايمكن توجيه  إلى مجالات أك ر 

والمشروع المشترك سو  ينقل المعرفة الفنية والإدارية بفعالية أك ر وبســرعة أكــبر ممــا لــو امتلــك المســت مر 
المشــروع بمفــردا، يضــا  علــ  ذلــك إمكانيــة التحــرر مــن الاســت مارات الأجنبيــة بعــد فــتر  حيــ   الأجنــي

يمكن الاستغناء بعد فتر  عن نــدر  الأمــوا  الأجنبيــة والمهــارات الإداريــة عــن طريــ  إنشــاء مشــروعات  ليــة،  
 شرــكة مملوكــة بعــ  تشــريعات الاســت مار تــن  علــ  تحويــل الشرــكة بعــد فــتر  زمنيــة معينــة إلى كمــا أنــ  في

 .ا22ثلوطنين ملكية كاملة عن طري  بي  الشريك غير المحل  حصت  في رأسمالها إلى شركاء  لين
 الأجنبي الشريكأهمية المشر عات المشتركة مت  ج ة  ظر الفرع الثاني: 
ي  مــن جهــة المميــ ات ال ــالأجنــي او الشــريك المشــروعات المشــتركة مــن وجهــة نظــر المســت مرتتــيت  اتيــة 

يحصــل عليهــا مــن خــلا  التشــريعات الناظمــة لهــ ا النــوع مــن الكيــا ت القانونيــة او مــن خــلا  الاتفاقيــات 
الي تبر  بن الطرفن ويمكن ان تكــون هــ ا المميــ ات اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة علــ  حــد ســواء وعلــ  

 -:النحو الاض
 ا لًا. المميزات الاقرصادية:

هــو تعظــيم العائــد لاثنــن أو  لمشــترك مــن وجهــة نظــر المســت مر الأجنــيإن الغــر  الأساســ  للمشــروع ا
أك ــر مــن المشــروعات حيــ  يقــد  كــل منهمــا مــوارد اتلفــة لتكــوين مــدخلات يحتاجهــا المشــروع المشــترك، 

كــل شــريك حســ  مــواردا يمكــن أن تــن ف    وباشــتراكم ل الاشتراك في إقامة إحدى الصناعات الكبير ، 

 
 .1997ا لسنة 8للقانون المصري رقم ثقانون ضما ت وحواف  الاست مار  ،لم يد من التفاصيل يراج  -22
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مما يتحق  في حالة انفراد شريك واحد بالعمل والمشكلة هنا ليست في كمية الأمــوا  تكلفة العمليات أقل 
ولكــن في شــكل المــدخلات الضــرورية للاســت مار، فمــ لا مشــكلة الحصــو  علــ  الأر  أو الموقــ  المناســ  

 .ا23ثممكن أن يوفرا ل  الشريك المحل   ءمن المشكلات الهامة الي تواج  المست مر الاجني وه ا الش
ومن العوامل الهامــة أيضــا هــو تــوافر شــبكات وتســهيلات التســوي  قــد يمتلكهــا أحــد المســت مرين المحليــن 
داخــل الدولــة المضــيفة، وفي الســنوات الأخــير  م يكــن أمــا  ك ــير مــن المســت مرين الأجانــ  فرصــة الحصــو  

 عل  ذلك إلا من خلا  الشركاء المحلين.
في الدولــة  المدربــة، مــن المشــكلات الــي تواجــ  المســت مر الاجنــيومشكلة الحصو  علــ  العمالــة خاصــة 

المضــيفة، ويســتطي  الشــريك المحلــ  التغلــ  علــ  هــ ا الصــعوبة بتقــدغ القــو  العاملــة اللازمــة، يضــا  إلى 
ذلك أن هناك منتجات تحتاج إلى مراك  بي  أو مراك  خدمــة للمســتهلك ويمكــن أن يــتم ذلــك تحــت رعايــة 

مصــادر التمويــل المحليــة والــي يمكــن أن يقــدمها الى لمحلــ  بفاعليــة أك ــر، هــ ا بالإضــافة وإشــرا  الشــريك ا
ــاً الشـــريك المحل . ــاد  ال انيـــة منـــ  ث ل ـ ــت مار الاجنـــي في العـــراا في المـ ــانون الاسـ ــار قـ ــة المـــوارد : وقـــد اشـ تنميـ

 .البشرية حس  متطلبات السوا وتوفير فرص عمل للعراقينا
 منــاً: تــدري  مســت دمي  مــن العــراقين ويخهــيلهم وزاد  كفــاءوم ورفــ   - 14كمــا جــاء نــ  المــاد  

 واست دا  العاملن العراقين. مهاراوم وقدراوم وتكون الأولوية لتوظيف
ولا يفوتنــا ان نــ كر ان عقــود التراخــي  النفطيــة الــي ابرمهــا العــراا مــ  الشــركات النفطيــة العالميــة قــد 

المتعاقــد الاجنــي لتيهيــل وتــدري  الكــوادر الوطنيــة العاملــة في المشــاري   ــل  اشــارت الى التــ ا  الشــريك او
 26من العاملن في ه ا المشاري  وه ا ما اشار الي  ن  الماد   %50التعاقد ويلت   بتشغيل ما لايقل عن 

 : الى ما يلا24ثالتدري  ونقل التكنولوجيا–من العقد النموذج  لجولات التراخي  الخاصة بالتوظيف 

 
 .30ص ،1989 ،مكتبة الجامعة ،القاهر  ، اضرات في إدار  الاست مار عبد الهادى أبيد إبراهيم، -23
 لم يــد مــن التفاصــيل حــو  مــ اا وضــما ت وحقــوا والت امــات اطــرا  عقــود الخدمــة البتروليــة، يراجــ ، د. غســان عبيــد  مــد -24
 .وما بعدها 120ص ،2013 ،غير منشور  ،الجامعة اللبنانية ،اطروحة دكتوراا ،عقود خدمة انتاج البترو  ،المعموري

ARTICLE 26– EMPLOYMENT, TRAINING, AND TECHNOLOGY TRANSFER  
26.1 Without prejudice to the right of Contractor and Operator to select and employ such 

number of personnel as, in the opinion of the Contractor or Operator, are required for carrying out 
Petroleum Operations in a safe, cost effective and efficient manner, Contractor and Operator shall, to 
the maximum extent possible, employ, and require Sub-Contractors to employ, Iraqi nationals having 
the requisite qualifications and experience.  

26.2 Through a Training, Technology and Scholarship Fund, Contractor and Operator shall 
offer and facilitate for an agreed number of Iraqi nationals, as designated by ROC in consultation with 
Contractor, the opportunity, both inside and/or outside of the Republic of Iraq, for on-the-job 
training and practical experience in Petroleum Operations, and academic education. The Fund shall 
also be used for supporting oil and gas related technology and research including the establishment or 
upgrading of research institutes inside the Republic of Iraq. 

26.3 As a minimum, Contractor shall allocate during the Term an annual amount of five million 
USD (US$ 5,000,000) to the Training, Technology and Scholarship Fund. The Fund payment shall 
not be recoverable as Petroleum Costs. 

26.4 Not later than twelve (12) Months after the Effective Date, Contractor shall, in 
consultation with ROC, establish and implement training programs for staff positions in each phase and 
level of Petroleum Operations including skilled, technical, executive and management positions, with a 
view to ensuring increased employment of Iraqi nationals and a commensurate reduction of expatriate 
employees 
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: مـــ  عـــد  الاخـــلا  ئـــ  المقـــاو  والمشـــغل في تحديـــد عـــدد العـــاملن معـــ  لتغطيـــة العمليـــات 1 – 26
 النفطية من حي  الكفاء  والعدد لكن  مل   بتعين عدد معن من العراقين ممن لديهم المؤهلات المطلوبة.

معارفهــــا للعــــراقين : يلتــــ   المقــــاو  مــــن خــــلا  التــــدري  بتقــــدغ التكنولوجيــــا اللازمــــة ونقــــل 2 – 26
العاملن مع  داخــل او خــارج العــراا لغــر  اكتســاام الخــبر  العلميــة الكافيــة في العمليــات النفطيــة وكــ لك 

 انشاء وتطوير مراك  البحو  داخل العراا.
ا خمسة ملاين دولار امريكــ  تخصــ  5000000: يلت   المقاو  بت صي  مبل  مقدارا ث3 – 26

 للتدري  ونقل التكنولوجيا وتكون غير قابلة للرد كتكاليف للانتاج.
: يلتــ   المقــاو  في موعــد لا يتجــاوز اثنــا عشــر شــهراً مــن تاريــخ ســران العقــد وبالتنســي  مــ  4 – 26

تنفيـــ  بـــرام  لكـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل العمليـــات النفطيـــة ذلـــك اـــد  زاد  وزار  الـــنفط العراقيـــة بوضـــ  و 
 الوظائف للعراقين وتقليل عدد الموظفن الاجان .

يتضــح لنــا مــن النصــوص المتقدمــة ان عمليــة التوظيــف والتــدري  تعــد مــن الوســائل الــي يمكــن الحصــو  
  ووردت بصــــيغة الت امــــات يفرضــــها عليهــــا مــــن خــــلا  المشــــاري  المشــــتركة والاســــت مارية في القطــــاع النفط ــــ

 الجان  الوط  في ه ا النوع من العقود.
 ثا ياً. المزايا السياسية:

إن المشاركة المحلية م  المشروعات الاست مارية يظهــر المنشــا  علــ  أســاس أنهــا  ليــة، ويتجنــ  المســت مر 
جـــ  ضـــد المشـــروعات الأجنبيـــة الاجنـــي بـــ لك الخـــو  مـــن المصـــادر  أو التـــيميم أو نـــ ع الملكيـــة الـــي قـــد تو 

 خاصة في الدو  النامية حي  نجد الملكية الأجنبية تكتنفها بع  الم اطر الناتجة من التوترات السياسية.
هـــ ا بالإضـــافة إلى  تـــ  المنشـــا  بالحمايـــة الجمركيـــة والإعفـــاءات الضـــريبية وغـــير ذلـــك مـــن الحـــواف  الـــي 

 .يةتضعها الدو  النامية من أجل التنمية الصناع
 ثالثاً. المزايا الاجرماعية:

ة للشرــكة علــ  أنهــا  ليــة يــدعو إلى زاد  فــرص يب ــإن المشــاركة المحليــة تســت د  في عمــل صــور  ذهنيــة ط 
ــل   ــاج السـ ــو  بإنتـ ــروعات الـــي تقـ ــبة للشرـــكات أو المشـ ــا  بالنسـ ــر هـ ــ ا أمـ ــ ، وهـ ــل المجتمـ ــاث الشرـــكة داخـ نجـ
الاستهلاكية ونفس الوض  أيضا بالنسبة لمنشآت الخدمات م ل البنوك وشركات التيمن وشرــكات الفنــادا 

المشــروع المشــترك يتمتــ  بميــ   هامــة حيــ  أنــ  يمكــن أن يتفــاو  بســهولة مــ  وفي مجا  العلاقة العمالية فــإن 
هــ ا  للأجانــ نقابات العما  المحلية دون أن يكون عرضة للهجــو  م لمــا يحــد  للفــروع المملوكــة بالكامــل 

 بالإضافة إلى تشجي  الحكومة لتلك المشروعات ومعاملتها لها.
ر يحصــل علــ  المــ اا المتعــدد  الــي ســب  ذكرهــا ومعــا وعلــ  ذلــك نجــد أن المســت مر الاجنــي هــو الأخ ــ

 .ا25ثالمست مر الأجنيمناسبة أيضا من وجهة نظر  دذلك أن المشروعات المشتركة تع
 

 الهــادى أبيــد إبــراهيم، دراســة تحليليــة لإدار  الاســت مارات العربيــة والأجنبيــة مــ  التطبيــ  علــ  هيئــة الاســت مار في مصــر، عبــد -25
 .25ص ،1978 ،تجار  المنصور  ،كلية التجار   ،رسالة ماجستير إدار  الأعما 
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لاست مار الاجني مــن وجهــة نظــر الهامة ل  احد الأشكاا سب  يمكن القو  إن المشروع المشترك هو ومم
   لنا توضيح  في اعلاا.كما سب  الدولة المضيفة أو المست مر الاجني

 ني: التحكي  في المشاريع الدولية المشتركة المبحث الثا 

ان مــــن مقتضــــيات البحــــ  في موضــــوع التحكــــيم تســــتل   القــــاء الضــــوء علــــ  تعريفــــ  في اللغــــة والفقــــ  
بوصــف  الآليــة الــي يكــاد يجمــ  والقضــاء مــن جهــة وتحديــد صــورا واهــم انواعــ  المعمــو  اــا في هــ ا المرحلــة 

هـــا الشرـــكاء او المســـت مرون الاجانـــ  وتضـــمينها في العقـــود الخاصـــة بالاســـت مار الاجنـــي والمشـــروعات علي
مــا أكدتــ  جميــ  الاتفاقيــات الخاصــة بالتحكــيم المؤسســ  وهــ ا الاقتصــادية المشــتركة وعقــود التجــار  الدوليــة 

ــا   ــنطن لعـ ــة واشـ ــا اتفاقيـ ــا   1965ومنهـ ــورك لعـ ــة نيويـ ــا اتفاقيـ ــا   1958وقبلهـ ــة جنيـــف لعـ  1961واتفاقيـ
ســنتناو  في هــ ا المبحــ  ثلاثــة مطالــ  وكــ لك اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســت مار بــن الــدو  العربيــة، و 

ــ  ك ــوء اليـ ــر لمـــبررات اللجـ ــورا والاخـ ــ  وصـ ــا لتعريفـ ــة آالاو  منهـ ــد نوعيـ ــات وال الـــ  لتحديـ ــم المنازعـ ــة لحسـ ليـ
 في المشاري  الاقتصادية المشتركة.التحكيم 
ًتعريفًالتحكيمًوصورهًوانواعه:ًبًالأولالمطل
 ســتحكم أي صــاراالتحكــيم لغــة: هــو التفــوي  في الحكــم، فهــو مــيخوذ مــن حكمــ  وأحكامــ ، ف-اولا

وح كمــوا بيــنهم، أمــروا أن يحكــم بيــنهم،  ا26ثليــ  الحكــم فــيحتكم في ذلــكا كمــاً في عــام تحكيمــاً أذ جعــل 
 .ا27ثحكمة بينناويقا  حَك منا فلا ً فيما بيننا، أي أج   

 لقــد أختلــف تعريــف التحكــيم في التشــري  والفقــ  والقضــاء حســ  ال اويــةاصــطلاحا اما التحكيم - نيا
خــر علــ  ليــ  منهــا، حيــ  تركــ  بعــ  التعريفــات علــ  الطبيعــة الرضــائية للتحكــيم، والــبع  الااالــي ينظــر 

المشــرع دــواز  إقــراروالأخــر علــ  والقضــاء مــن نظــر هــ ا المنازعــات  اســتبعادخــر علــ  صــور  التحكــيم، والا
 التحكيم، ل لك سنتناو  تعريف التحكيم في التشري  والفق  والقضاء تباعاً:

 : تعريف الرحكيم في الرشريع .1
ر   المشــرع الفرنســ  التحكــيم  نــ : أجــراء خــاص لتســوية بعــ  الخلافــات بواســطة  كمــة تحكــيم  عــَ

 .ا28ثتفاا تحكيم اليها الأطرا  بمهمة القضاء فيها بمقتض  اعهد ي
ومَ يعــر  المشــرع المصــري التحكــيم بشــكل صــريح، لكنــ  مــا أوردا يحمــل هــ ا المعــا، حيــ  نــ  علــ  

ل أو بعــ  المنازعــات الــي الى التحكــيم ل الالتجــاءتفــاا التحكــيم هــو، أتفــاا الطــرفن علــ  اأن  تســوية كــل
 نشيت أو تنشي بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
وكــان  2001ا لســنة 31أما المشرع الأردني فلم يــورد تعريفــاً للتحكــيم في قــانون التحكــيم الجديــد رقــم ث

 .ا29ثالمشرع نظراً صائباً حي  أمر بيان التعريف هو وظيفة الفق  وليس وظيفة
 

 .98، الطباعة القاهر ، ص 4الفيروز أبادي، ج : مجد لديهم بن  مد بن يعقوب القاموس المحيط -26
 .31ص ،15منظور: المؤسسة المصرية العامة للتيليف والنشر، القاهر ، ج  لسان العرب: أي  -27
 بشان التحكيم. 1993ا لسنة 42الفرنس  رقم ث الماد  الاولى من القانون -28
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ا "علــ  أن يكــون أتفــاا التحكــيم 2ا فقــر  ث2فقــد نصــت في المــاد  ث 1958أما اتفاقية نيويورك لسنة 
نفــاا الــ ي تتضــمن  مقصوداً ب  شرط التحكيم في عقد أو أتفاا التحكــيم الموقــ  عليــ  مــن الأطــرا  أو الا

 الخطابات المتبادلة أو البرقيات".
قوانن الدو  الداخليــة وفي غيرهــا مــن المواثيــ  الدوليــة مــن معاهــدات وقــرارات فالتحكيم نظا  يوجد في 
وكــ لك في أنظمــة ولــوائح وهيئــات التحكــيم الدائمــة المنتشــر  في ســائر أنحــاء ، صادر  عــن المنظمــات الدوليــة

 .ا30ثالعام
 تعريف الرحكيم في الف ه: .2

التحكيم هو رغبة الطرفن في عــد  عــر  النــ اع علــ   ن  إهناك تعريفات ك ير  للتحكيم في الفق  منها: 
ــاء المـــدني في الدولـــة، ورغبـــتهم في  ــا االقضـ ــا هـــم  نفســـهم، أو يحـــددون لهـ ــة اـــم ثتارونهـ قامـــة  كمـــة خاصـ

موضوع الن اع والقانون ال ي يرغبون تطبيقــ  فيمــا بيــنهم، فــالمحكم لــيس قاضــياً مفروضــاً علــ  الطــرفن، وأنمــا 
 .ا31ثسطتهم بطري  ملباشر أو غير مباشرهو قاٍ  اتار بوا

وعلر   ن  الطريقة الي ثتاروها الأطرا  لف  المنازعات الــي تنشــي عــن العقــد عــن طريــ  طــرث النــ اع 
. وَعَر فــ  ا32ثســم المحكــم أو المحكمــن دون اللجــوء الى القضــاءاوالبــت فيــ  أمــا  شــ   أو أك ــر يطلــ  عليــ  

ت عــن طريــ  أفــراد عــادين ثتــارهم الخصــو  مْباشــر  أو عــن طريــ  وســيلة الــبع   نــ  نظــا  لتســوية المنازعــا
اء منازعاوم مــن الخضــوع لقضــاء المحــاكم الم ــو  لهــا طبــ  صأخرى يرتضونها، أو هو مكنة أطرا  الن اع  ق
ل عن طري  أش اص ثتاروهم  .ا33ثللقانون كما تحل

 :ا34ثان يتضمن عنصرين تامن خلا  التعريفات اعلاا يتضح لنا ان تعريف التحكيم يج  
 حر  لف  الن اع. بإراد المحكم من قبل أطرا  الن اع  أختيار-أ

 الاحكا  في الن اعات الي تعر  علي . بإصدارالمحكم  الت ا  -ب
ــ  لفــــ   القضــــاء: عَر فــــتالتحكــــيم في  تعريــــف -ج ــ  طريــ ــيم: ماهيتــ ــرية التحكــ  كمــــة الــــنق  المصــ

ــ  الخـــروج عـــن طـــرا  ــد  تقاضـــ الالخصـــومات، قوامـ ــة، وعـــد  التقيـ ــراءاتالعاديـ ــاكم  بإجـ ــا  المحـ ــات أمـ رافعـ
ل
الم

 .ا35ثعلي  في باب التحكيم ما ن بالأصو  الأساسية في التقاض  أو عد  االفة 

 
ا منــ  حيــ  نــ  علــ  أن 2الملغــ  في المــاد  ث 1953لسنة  18تعريفا للتحكيم في قانون التحكيم رقم  أورد المشرع الأردني -29

التحكــيم "هــو عبــار  عــن الأتفــاا الخطــ  المتضــمن أحالــة الخلافــات القائمــة أو المقبلــة علــ  التحكــيم ســواء أكانــت المحكمــة أو المحكمــن 
 أ  م يكن". الاتفاام كوراً في 
 .4، ص 1997النهضة العربية، القاهر ،  أبراهيم: التحكيم الدوي الخاص، دار د. أبراهيم أبيد -30
 .8الدين: منصة التحكيم التجاري الدوي، الج ء الأو ، دون  شر، دون تاريخ نشر ص.  د.  ي  الدين علم -31
 .87، ص 1998التحكيم التجاري الدوي، دار ال قافة للنشر والتوزي ، عمان،  د. فوزي  مد سام : -32
 .19، ص. 1981العامة للتحكيم التجاري الدوي، دار الفكر العري،  د. أبو زيد رضوان: الأسس -33
 .18، ص. 1998الجما  و د. عائشة عبد العا : التحكم في العلاقات الخاصة الدولية، دون الج ء الأو ،  د. مصطف  -34
 .1955لسنة  1403، طعن رقم 20/11/1998النق  المصرية رقم  حكم  كمة -35
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لفــ  الخصــومات، وقوامــ  الخــروج عــن  اســت نائ المحكمة في حكم آخر الى أن التحكــيم طريــ   توذهب
ت، فهــو يكــون مقصــوراً حتمــاً علــ  مــا تنصــر  أليــ  أراد  طــرا التقاضــ  العاديــة، ومــا تكلفــ  مــن ضــما 

 .ا36ثالمحتكمن الى عرض  عل  هيئة التحكيم
ف هبت الى أن التحكيم هو عر  ن اع معن بــن طــرفن علــ   ا37ثليا المصريةعأما المحكمة الدستورية ال
أو بتفــوي  منهمــا في ضــوء شــروط يحــددونها، ليفصــل هــ ا المحكــم في  باختيارتــا كــم مــن الأغيــار يعَــن 

ذلك النــ اع بقــرار يكــون  ئيــاً عــن شــبهة الممــالا  مجــرداً مــن التمايــل وقاطعــاً لــدابر الخصــومة في جوانبهــا الــي 
ــا الط ــما ت التقاضــــ  أحالهــ ــن خــــلا  ضــ ــيلًا مــ ــرا تفصــ ــة نظــ ــا بوجهــ ــل منهمــ ــد أن يــــدي كــ ــ ، بعــ ــان أليــ رفــ
جام  مان . وعرفت   كمة   ويعد البع  ه ا التعريف من أفضل التعريفات الصادر  حي  أن   ا38ثالرئيسية

 التحكــيم، ست نائ  لف  المنازعات، ويقتصر عل  ما أنصــرفت أليــ  إراد  طــرفياالتميي  الأردنية  ن  "طري  
وعلـــــ  المحكمـــــة أن لا تتوســـــ  في تفســـــير العقـــــد المتضـــــمن شـــــرط التحكـــــيم لتحديـــــد المنازعـــــات الخاضـــــعة 
للتحكيم". من كل ما تقد  بنتيجة أن التحكــيم أحــد وســائل حســم المنازعــات وهــو طريــ  أســت نائ ، يلجــي 

المشــرع،  يــدين بــ لك طريــ  القضــاء ألي  أطرا  الن اع  رادوم الحر  الواعية الم تار ، بناءً علــ  أجــاز  مــن 
الى هـــ ا الطريـــ  إمـــا  ويلجـــؤون جانبـــاً، لصـــالح التحكـــيم، وقـــد يـــتم اللجـــوء الى القضـــاء في بعـــ  المســـائل، 

بشــرط تحكــيم، ســواء ذكــر في العقــد أو في عقــد مســتقل قبــل نشــوء النــ اع، أو بمشــارطة تحكــيم تــبر  قبــل أو 
بعيــداب عــن المماطلــة ئكــم ملــ   ونهــائ  يقطــ  دابــر الخصــومة إيجــاد حــل لنــ اعهم  آملــنبعــد نشــوء النــ اع، 

الاقتصــــادية والقانونيــــة لاســــيما في عقــــود التنميــــة  وأ رهــــااتيــــة العقــــود مــــن حيــــ   لهــــا  إلىتقــــديرا مــــنهم 
 .ذات الطاب  المشترك  ل البح الاقتصادية ومنها العقود 

يــة تشــري  قــانون التحكــيم الفرنســ  امــا عــن موقــف القضــاء الفرنســ  فقــد تطــور بشــكل كبــير علــ  خلف
ــد في  ــا    13الجديــ ــومن في  2011كــــانون ال ــــاني عــ ــن المرســ ــل مــ ــور كــ ــد  وطــ ــ ي عــ  1980أار  14الــ
،إذ اعتــبر أي القضــاء الفرنســ  إن التحكــيم هــو نــوع مــن أنــواع القضــاء وهــو طريــ  1981اار 12ومرسو  

 ا39ثعادي للفصل في المنازعات وليس طريقا است نائيا.
ًالتحكيماتفاقً:ًالثانيًالمطلب

يلجي الأطرا  الى التحكيم لف  ن اعاوم عن طري  شرط التحكــيم أو بمشــارطة التحكــيم أو بالأحالــة 
 الى وثيقة تتضمن شرط يقض  بالتحكيم، وسنتناو  ه ا الصور تباعاً:

 
 .397ا مجموعة القواعد القانونية في خمس وعشرين سنة. الج ء الأو ، ص. 3/1/1952رقم ث حكم  كمة النق  -36
 .17/12/1994ا  . جلسة 15ا لسنة ث13الدستورية العلليا المصرية في الدعوى رقم ث حكم المحكمة -37
 ا27وفي حكم آخــر قالــت المحكمــة: "والتحكــيم هــو أحتكــا  الخصــو  الى شــ   أو أك ــر لفــ  النــ اع بيــنهم، حكــم رقــم ث -38

 .248، مجموعة المباد  القانونية المحكمة التميي ، الج ء ال اني، ص. 1971لسنة 
 .10ص ،2012،دار النهضة العربية،قانون التحكيم الفرنس  الجديد:الحسن مجاهد د.اسامة ابو -39
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 أ لًا:  رط الرحكيم:
التحكــيم كوســيلة لحــل المنازعــات هو عبار  عن ن  وارد ضمن نصــوص عقــد معــن يقــرر الألتجــاء الى 

 الي قد ت ور مستقبلًا بن المتعاقدين حو  العقد وتنفي ا.
أو هو الأتفاا ال ي يتعهــد بمقتضــاا الأطــرا  في العقــد المــبر  بيــنهم علــ  أن يــتم الفصــل في المنازعــات 

 .ا40ثالمحتملة لنشوء بينهم بسب  ه ا العقد من خلا  التحكيم
ة عامــة، حيــ  لا يتطــرا الى التفصــيلات ولكنــ  يلشــير الى عــر  الن اعــات ويض شــرط التحكــيم بصــيغ

. وقــد يــرد شــرط ا41ثالي قد تنشي في المستقبل عل  التحكــيم، وهــ ا لا يمنــ  مــن تحديــد الأجــراءات الألخــرى
في ذلــك العقــد أو في وثيقــة مســتقلة، وهنــا يــرد التســا   هــو مالوقــت الــلاز  الــ ي ينبغــ  ان يــرد فيــ  شــرط 

هل قبل نشوب الن اع ا  بعدا هنا يج  أن يرد الشرط التحكيم  قبل نشوء النــ اع وهنــا تتجلــ    يمالتحك
 الفائد  الوقائية لتلافي تطور وتعقد الن اع.

ويتميــ  شــرط التحكــيم  ن لــ  فائــد  وقائيــة، أذ يســتبعد الأخــتلا  والتعطيــل في مســار عــر  النــ اع، 
 :ا43ثلأن  قبل نشوء الن اع. وينقسم شرط التحكيم الى ا42ثال ي قد ينشي عند ابرا  مشارطة التحكيم

ــتقبل دون  أولًا: ــي في المسـ ــ  المنازعـــات الـــي ستنشـ ــيم جميـ ا  الى التحكـ ــل ــا  حيـــ  يحـ ــيم العـ  شـــرط التحكـ
 أست ناء والمتعلقة بتفسير أو تنفي  العقد.

 التحكــيم دون الــبع  الآخــر قبــلحالة بعــ  المنازعــات الى ا نياً: شرط التحكيم الخاص: وذلك عند 
نشوء الن اع ولقد أخ ت الأنظمة القانونية الم تلفة بشرط التحكيم، حي  أعتر  المشرع الفرنســ  بشــرط 
 التحكيم في مجا  العلاقات الناشئة عن التجار  الدولية، لكن  أعتبر اللجوء الى التحكيم الداخل  باطلًا.

ــيم، حيـــ  ــيم رقـــم ث وأخـــ  المشـــرع المصـــري بشـــرط التحكـ ــانون التحكـ ــنة 27أورد في قـ في  1994ا لسـ
ا أن  "يجوز أن يكون أتفاا التحكيم سابقاً عل  قيا  النــ اع ســواء قــا  مســتقلًا ب اتــ  2الماد  العاشر  فقر  ث

 أو ورد في عقد معن بشين كل أو بع  المنازعات الي قد تنشي بن الطرفن".
  أجاز اللجوء الى التحكيم بواسطة شرط التحكيم، سواء وك لك الأمر بالنسبة للمشرع الأردني، حي

 قبل نشوء الن اع. ا44ثورد ب ات العقد أو في عقد مستقل بشين كل أو بع  المنازعات المستقبلية

 
 ، ص.2001الأســكندرية،  –د. حفيظــ  الســيد الحــداد: الأتجاهــات المعاصــر  بشــين أتفــاا التحكــيم، دار الفكــر الجــامع   -40

14. 
 .25، ص 1997عربية، القاهر ، الطبعة الأوي، نصار: التحكيم في العقود الأدارية، دار النهضة ال د. جابر جاد -41
 .21: الأسس العامة في التحكم التجاري الدوي، المرج  الساب ، ص. د. أبو زيد رضوان -42
د. أبيـــد عبـــد الحميـــد عشـــو : التحكـــيم كوســـيلة لفـــ  المنازعـــات في مجـــا  الإســـت مار، دراســـة مقارنـــة، فمؤسســـو شـــباب  -43
 .19 ، ص1990الأسكندرية،  – الجامعة

 حيــ  نصــت علــ  أنــ  "يجــوز أن يكــون أتفــاا التحكــيم 2001ا لســنة 31ا مــن قــانون التحكــيم الأردني رقــم ث11مــاد  ث -44
 مسبقاً عل  نشوء الن اع سواء كان مستقلًا ب ات  أو ورد في عقود معن بشين كل المنازعات أو بعضها الي قد تنشي بن الطرفن.
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ا "يجوز أن يتف  الخصــو  في البنــد التحكمــ  775كما أشار قانون المرافعات المدنية اللبناني في الماد  ث
التحكيم أو في عقد مستقل عل  أن يكون التحكيم عاداً أو مطلقــاً كمــا يجــوز تفــوي  المحكــم أو في عقد 

 .ا45ثأو المحكمن التوفي  بن الخصو 
 من قانون المرافعات المدنية رقما 276- 251ث أما المشرع العراق  فقد تناو  مسيلة التحكيم في المواد

قدية الي يكون اطرافها وطنين ولايمكــن تصــور وجــود وتعديلات  بخصوص العلاقة التعا 1969 لسنة 183
امامســود  قــانون التحكــيم التجــاري الــدوي فقــد ،علاقــة مشــوبة بعنصــر اجنــي في هــ ا النــوع مــن العلاقات

 أشارت بشكل صريح الى اتفاا التحكيم بالماد  الاولى بفقروا ال ال ةاذعرفت  بــ:
 اع علــ  حــل كــل او بعــ  المنازعــات الــي نشــيت او قــد اتفــاا التحكــيم هــو اتفــاا طــرفي الن ــ -: ل ــاً 

نشــيت بينهمــا بشــين علاقــة قانونيــة معينــة عقديــة كانــت او غــير عقديــة ويجــوز ان يكــون ذلــك الاتفــاا في 
 .صور  شرط تحكيم واردفي العقد الأصل  اوفي صور  اتفاا منفصل

ري في تعريفــ  لاتفــاا التحكــيم ويتضح من خــلا  قــراء  الــن  المتقــد  ان المشــروع قــدحاك المشــرع المص ــ
اذ اشــار الى انــ  يممكــن ان يكــون بنــدا واردا في العقــد ويمكــن ان يكــون منفصــلا عنــ  علــ  شــكل مشــارطة 

 .ا46ثتحكيمية
ذلــك ممــا أوردا  اســتقواولا شك أن المشرع المصري والأردني واللبنــاني وبقيــة مشــرع  الــدو  الأخــرى قــد 

 ، حيــ  أجــاز اللجــوء الى التحكــيم بواســطة شــرط تحكــيم يــرد من أحكــا Model Lawالقانون النموذج  
 .ا47ثفي ذات  العقد أو في عقد منفصل قبل نشوء الن اع

الأطرا  عل  اللجوء الى التحكيم بواسطة شرط تحكيم  باتفاا 1958نيويورك لسنة  اتفاقيةواعترفت 
في  الاتفاقيــةم، وتوســعت ثضــعون بموجــ  كــل أو بعــ  المنازعــات الــي يجــوز تســويتها عــن طريــ  التحكــي

الــــ ي تتضــــمن  الخطــــابات المتبادلــــة أو برقيــــات شــــرط  الاتفــــااأن  اعتــــبرتمعــــا شــــرط التحكــــيم، حيــــ  
 .ا48ثصحيح 

ولكن بشرط أن يرد قبل نشوء الن اع وتورد بع  الأتفاقيات صيغة شــرط تحكــيم، نمــوذج  لكــ  يخــ  
 .ا49ثينجم عن الصياغة من مشاكلبن من يريد اللجوء الى التحكيم وذلك لتجن  ما قد 

 
 .1983لسنة  809المدنية اللبناني رقم  الإجراءاتفي قانون  775 ينظر في الماد  -45
 ، ص2012ســنة  15د.فــوزي  مــد سام :مشــروع قــانون التحكــيم التجاري،مجلــة التحكــيم العــددنظر،يلم يد من التفاصــيل  -46

 ومابعدها. 102
 حيــ  أورد: أتفــاا التحكــيم هــو أتفــاا الطــرفن علــ  أن الى Model Lawا مــن القــانون النمــوذج  1ا فقــر  ث7مــاد  ث -47

التحكيم جم  أو بع  المنازعات المحدد  الي نشيت أو قد تنشي بنيهمــا بشــين علاقــة قانونيــة تعاقديــة كانــت أو غــير تعاقديــة، ويجــوز أن 
 يكون أتفاا التحكيم في صور  شرط تحكيم وارد في عقد أو في صور  أتفاا منفصل".

ــنة أورد -48 ــورك لسـ ــة نيويـ ــاد  ث 1958ت أتفاقيـ ــاا 2في المـ ــو  بمقتضـ ــ ي يقـ ــوب الـ ــاا المكتـ ــد  بالأتفـ ــة متعاقـ ــل دولـ ا "تعـــتر  كـ
 ن ثضــعوا للتحكــيم كــل أو بعــ  المنازعــات الناشــئة أو الــي تنشــي بيــنهم بشــين موضــوع مــن روابــط القــانون التعاقديــة أو غــير  الأطــرا 

ا ويقصـــد  تفـــاا مكتـــوب "شـــرط التحكـــيم في عقـــد أو أتفـــاا 2عـــن طريـــ  التحكـــيم". فقـــر  ثتعاقديـــة المتعلقـــة بمســـيلة يجـــوز تســـويتها 
 التحكيم الموق  علي  من الأطرا  أو الأتفاا ال ي تضمنت  الخطابات المتبادلة أو البرقيات".

 عن ه ا العقدصيغة شرط تحكيم نموذج  حي  أوردت "كل المنازعات الناشئة  1987ذكرت أتفاقية عمان العربية للسنة  -49
تـــتم تســـويتها مـــن قبـــل المركـــ  العـــري للتحكـــيم التجـــاري وفقـــاً للأحكـــا  الـــوارد  في الأتفاقيـــة العربيـــة للتحكـــيم التجـــاري" وكـــ لك نصـــت 

علــ  صــيغة شــرط تحكــم نمــوذج : "كــل نــ اع أو خــلا  أو مطالبــة تنشــي عــن هــ ا العقــد أو تتعلــ  بــ  أو بم الفــة  Unicitralالقواعــد 
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من عقود  %80من مشارطة التحكيم حي  أن حواي  انتشاراً والجدير بال كر أن شرط التحكيم أك ر 
ــيم ــة تتضـــمن شـــرطا للتحكـ ــة الدوليـ ــا ويكـــون  ا50ثالتجاريـ ــاً فيهـ ــاً في العقـــود الـــي تكـــون الدولـــة طرفـ خصوصـ

نــي لا يطمــئن الى حيــاد قضــاء الدولــة الــوط  الطر  الأخر ش صاً خاصــاً أجنبيــاً، حيــ  أن الطــر  الأج 
قضـــاء الدولـــة الـــوط ،  اختصـــاصتجاهـــ ، لـــ لك يصـــر علـــ  تضـــمن العقـــد شـــرط تحكـــيم يســـتبعد بموجبـــ  

 حكم في الن اع قيد يكون مجحفاً ئق . ار  صداوبالتاي يغل يدا عن 
حيح أو باطــل، وت ار في هــ ا الصــدد مســيلة صــحة شــرط التحكــيم، وذلــك عنــدما يــرد في عقــد غــير ص ــ

شرط التحكيم، حيــ  يلعــد شــرطاً صــحيحاً حــ   استقلاليةوالرأي الراجح في التشري  والفق  والقضاء يؤكد 
لــو ورد في عقــد غــير صــحيح أو باطــل أو، ولــ لك قيــل إن مشــارطة التحكــيم م يحكــم بخطوروــا م ــل شــرط 

 .ا51ثالتحكيم
في عقد غير صحيح يعمل عل  تشــجي   شرط التحكيم حي  ورودا الاعترا  باستقلا ولا شك أن 

م القانونية الم تلفة لتسوية المنازعات الناشئة في مجا  التجــار  ظنظا  التحكيم ككل، ويدعم مكانت  بن الن
 .ا52ثشرط التحكيم عن العقد الأصل  استقلا الدولية، وقد أخ  المشرع المصري بفكر  
شـــرط  اســـتقلا  واضـــحاً و ـــدداً أيـــد بموجبـــ  حيـــ  أتخـــ  موقفـــاً  ا53ثوســـار علـــ  خطـــاا المشـــرع الأردني

ج ءاً من هــ ا العقــد ولا يطــرأ  دعالتحكيم عن العقد الأصل ، وأعدا عقداً قائماً ب ات  عل  الرغم من أن  يل 
شــ ء علــ  هــ ا الشــرط أذ حكــم ببطلانــ  أو أنهــاء العقــد الــ ي يحتــوي شــرط التحكــيم. وكــ لك جــاءت 

شــرط التحكــيم عــن العقــد الأصــل  الــ ي يتضــمن   اســتقلا يــد مبــدأ الدولية بنصــوص صــريحة تؤ  الاتفاقيات
القــانون النمــوذج ،  الاتفاقيــاتفــلا يترتــ  علــ  بطــلان العقــد الأصــل  بلطــلان شــرط التحكــيم، ومــن هــ ا 

 .ا54ثUNCITRALوك لك قواعد 

 
 ة أو بطــلان يســوى بطريــ  التحكــيم وفقــاً لقواعــد التحكــيم الــ ي وضــعت  لجنــة الأمــم المتحــد  للقــانون التجــاري الــدوي  أحكــا  أو منس ــ

 كما ه  سارية المفعو  حالياً...
 .46عبد القادر، أتفاا التحكيم، المرج  الساب ، ص.  د.  ريمان -50
 .88الساب ، ص.أبراهيم: التحكيم الدوي الخاص، المرج   د. أبراهيم أبيد -51
 علــ  أن "يعتــبر شــرط التحكــيم أتفاقــاً مســتقلًا عــن 1994ا لســنة 27ا من قانون التحكيم المصري رقــم ث23نصت الماد  ث -52

شروط العقد الأخرى "ولا يترت  عل  بطلان العقد أو فس   أو أنهائ  أي أثر عل  شرط التحكيم ال ي يتضمن  أذا كــان هــ ا الشــرط 
 صحيحاً في ذات ".

 علــ  أنــ  "يلعــد شــرط التحكــيم أتفاقــاً مســتقلًا عــن 2001ا لســنة 23ا مــن قــانون التحكــيم الأردني رقــم ث22نصت المــاد  ث -53
شــروط العقــد الأخــرى، ولا يترتــ  علــ  بطــلان العقــد أو فســ   أو أنهائــ ، أي أثــر علــ  شــرط التحكــيم الــ ي يتضــمن  أذا كــان هــ ا 

كامل بن نص  القــانونن الســابقن، ولا شــك أن ذلــك يــؤدي الى وحــد  القواعــد القانونيــة الشرط صحيحاً في ذات " ونلاحظ التطاب  ال
 الي تطب  في الدولة العربية والى وحد  التشري .

 ا مــن القــانون النمــوذج : "ينظــر الى شــرط التحكــيم الــ ي يشــكل جــ ءاً مــن العقــد كمــا لــو كــان1ا فقــر  ث16أنظــر المــاد  ث -54
يعمــل شــرط التحكــيم الــ ي يكــون  UNCITRALا مــن قواعــد 21ط العقــد الأخــرى" وأنظــر كــ لك المــاد  ثأتفاقــاً مســتقلًا عــن شــرو 

ج ءاً من عقد، وين  عل  أجراء التحكيم وفقاً له ا النظا  بوصف  أتفاقاً مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئــة 
 ن شرط التحكيم.التحكيم ببطلان العقد لا يترت  علي  ئكم القانون بطلا
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 ثا ياً: مشار ة الرحكيم: 
الأصــل  بعــد نشــوء نــ اع فعلــ  بينهمــا اــد  تفــاا يــبر  الأطــرا  أســتقلالًا عــن العقــد اهــ  عبــار  عــن 

 .ا55ثاللجوء الى طري  التحكيم لف  ه ا الن اع
ــاً عنــد نشــوء النــ اع مــن شــرط تحكــيم، فيــتم  بــرا  افهــ  تكــون في حالــة العقــد المــبر  بــن الأطــرا  خالي

اع قــائم تفــاا بيــنهم بمناســبة نــ  امشارطة تحكيم من أجل عر  ه ا الن اع عل  التحكيم لحل ، ول لك فه  
 .ا56ثفعلاً 

وتعـــد المشـــارطة عقـــداً في موضـــوع نـــ اع نشـــي فعـــلًا، ولـــ لك يشـــترط الصـــحة عقـــد المشـــارطة مـــا يشـــترط 
ــة  ــباب الواقيـ ــن الأسـ ــب  مـ ــارطة بسـ ــل المشـ ــد تبطـ ــما ، وقـ سـ

ل
ــود الم ــن العقـ ــد مـ ــرى، وتعـ ــود الأخـ ــحة العقـ الصـ

 .ا57ث عتبارها عقداً مستقلاً 
الأطــرا  مــن أبرامهــا قبــل نشــوء النــ اع. وكمــا أنــ  يجــوز ابــرا  ومــا دا  أن المشــارطة عقــد فهــ ا لا يمنــ  

مشارطة التحكيم بعد قيا  النــ اع فمنــ  الجــائ  أبرامهــا بعــد أن يلجــي الأطــرا  القضــاء العــادي حــ  لــو تبــن 
كمــا ،  أن مصالحهم تتضمن م  ترك الن اع أما  القضاء وأبــرا  أتفــاا تحكــيم بيــنهم –لهم بعد أقامة الدعوى 

يـــد المســـائل المتنـــازع عليهـــا والـــي يرغـــ  الأطـــرا  في عرضـــها علـــ  المحكمـــن في صـــل  مشـــارطة يجـــ  تحد
، ولــ لك فــين مــن مميــ ات المشــارطة أنهــا تتضــمن الك ــير مــن التفصــيلات، أمــا شــرط التحكــيم ا58ثالتحكــيم

بالنســبة وكمــا هــو الحــا  ، فهــو يض بشــكل مجمــل في الغالــ ، ولا يعــدو أن يكــون ألا بنــداً مــن بنــود العقــد
لشرط التحكيم فقد أخ ت معظم التشريعات دــواز اللجــوء الى التحكــيم عــن طريــ  ابــرا  مشــارطة تحكــيم، 

، وأخ ت أيضاً الأتفاقيات الدولية  ســلوب مشــارطة التحكــيم لفــ  ا59ثومنها التشريعان المصري والأردني
 .ا60ثالمنازعات القائمة فعلًا بن الأطرا 

 
 ،1999د. حسا  الدين فتح   صف: قابلية  ل الن اع للتحكيم في عقود التجار  الدولية، دار النهضــة العربيــة، القــاهر ،  -55

 .14ص. 
 .18. فوزي  مد سام : التحكيم التجاري الدوي، المرج  الساب ، ص. أنظر في ه ا المعا: د -56
 .18هوا : التحكيم، المرج  السابعة، ص.  عيا  و د. جهاد د. عبد الهادي -57
تــن  "كمــا يجــوز أن يــتم أتفــاا التحكــيم بعــد  1994ا لســنة 27ا مــن قــانون التحكــيم المصــري رقــم ث1ا فقــر  ث10المــاد  ث -58

ها النـــ اع ولــو كانـــت قـــد أقيمــت في شـــين دعـــوى أمــا  جهـــة قضــائية، وفي هـــ ا الحالـــة يجــ  أن يحـــدد الأتفـــاا المســائل الـــي يشـــمل قيــا 
علــ  أنــ  "كمــا  2001ا لســنة 31ا مــن قــانون التحكــيم الأردني، رقــم ث11التحكــيم وإلا كــان الأتفــاا باطــلًا"، كــ لك نصــت المــاد  ث

يجوز أن يتم أتفاا التحكيم بعد قيا  الن اع ولو كانت قد أقيمت في شين دعوى أما  أية جهة قضــائية، ويجــ  في هــ ا الحالــة أن يحــدد 
أذا ر الأتفــاا علــ  التحكــيم أثنــاء نظــر  :ا10ا  الى التحكــيم تحديــداً دقيقــاً، وألا كــان الأتفــاا باطــلًا. المــاد  ثموضــوع النــ اع الــ ي يحــل 

 الن اع من قيل المحكمة، فعل  المحكم أن تقرر أحالة الن اع الى التحكيم، أذ يعد ه ا القرار بم ابة أتفاا تحكيم مكتوب.
 ا مــن قــانون التحكــيم11، وكــ لك المــاد  ث1994لســنة  27قــانون التحكــيم المصــري رقــم ا مــن 1ا فقــر  ث10أنظــر المــاد  ث -59

 .2001ا لسنة 31الأردني رقم ث
 .1958ا من أتفاقية نيويورك لسنة 1القانون النموذج ، وك لك الماد  ال انية فقر  ث ا من7أنظر الماد  ث -60
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 الة: حثالثاً:  رط الرحكيم بالا
ينصر  ذلك الى أن أشار  الأطرا  التعاقدية في العقد الموق  بينهم الى وثيقة معينة تحتوي عل  شــرط 

ليهــا هــ  الأســاس الــ ي يســتند عليــ  للقــو  االأحالــة  دتحكــيم، وأعتبارهــا جــ ءاً مكمــلًا للعقــد، ئيــ  تع ــ
 بوجود شرط تحكيم.

لأساســ  مــن بنــد يلشــير صــراحة الى اللجــوء ولا شــك أن شــرط التحكــيم بالأحالــة يفــتر  خلــو العقــد ا
الى التحكيم، وأنما تتج  أراد  الأطرا  المتعاقــدين الى الأخــ  بالشــروط العامــة أو العقــود النموذجيــة لتنظــيم 

 .ا61ثأحكا  العقد أو لتكملة ما ورد ب  من أحكا 
جـــ ءاً لا يتجـــ أ مـــن العقـــد ليهـــا مـــن قبـــل الأطـــرا  والـــي تتضـــمن شـــرط التحكـــيم اوتعـــد الوثيقـــة المحـــا  

الأصـــل ، ولا يتـــيثر في حالـــة بلطـــلان العقـــد الأصـــل  أو أنهائـــ ، حيـــ  يعتـــبر هـــ ا الشـــرط الـــوارد في الوثيقـــة 
 مستقلًا عن العقد الأصل .

ومــ  وردت الأحالــة فينــ  لا يعتــد دهــل أحــد الأطــرا  بشــرط التحكــيم الــوارد في الوثيقــة، أذ يفــتر  
م الــوارد في م ــل هــ ا الو ئــ  في معــاملات التجــار  الدوليــة، حيــ  حكمــت علــم الأطــرا  بشــرط التحكــي
" "ومــن حيــ  ان نشــاط الأطــرا  ينصــ  حــو  قطــاع مهــ  Bamaral Oil كمــة التحكــيم في قضــية "

خــاص وهــو البــترو ، ويكتســ  كــل منهمــا صــفة التــاجر، ويحــتر  العمــل اــ ا النشــاط، فينــ  لا يمكــن أن 
 .ا62ثالشرط كوسيلة لتسوية المنازعات الي ت ور في ه ا القطاع من النشاط يَد ع  عد  معرفت  ا ا 

–وفي حكم آخر لمحكمة النق  الفرنسية قضت  ن : "مســائل التحكــيم الــدوي يعتــبر شــرط التحكــيم 
نعقــاد اصحيحاً، أذا كان الطر  ال ي يحت  علي  قد علم في لحظة  –بالإحالة الى مستند يشترط التحكيم

 ".ا63ثف  سكوت  للدلالة عل  قبول  له ا الأحالةالعقد ويك
حالة بشكل عا  الى وثيقة تتضمن شرط التحكيم والي يتضــح منهــا عــد  علــم أحــد الأطــرا  الا عدوت

 د. ويع ــا64ثبوجود شرط التحكيم مل مة. ولا ينتف  معها القو  بوجــود أتفــاا مكتــوب علــ  شــرط التحكــيم
حاجات التجار  الدولية من حي  السرعة في أنجاز المعــاملات،  شرط التحكيم بالأحالة ضرور  ملحة تلي

تصالات واللجوء الى الشروط النموذجية عند أبرا  العقود المتعلقــة بالتجــار  والأخ  بالوسائل المتطور  في الا
 .ا65ثالدولية

 
ــــجار  الدوليــــة، دار النهضــــة العربيــــة  -61 ــــقود التـ ــــيسلوب لتســــوية الن اعــــات عـ القــــاهر ،  –د. أبيــــد الــــو : أتفــــاا التحكــــيم كـ
 .  94ص.  ،2001
 مشــار أليــ  د. أبيــد الــو ، 1985ينــاير  25باريــس صــدر في  –حكم  كمــة تحكــيم وفقــاً لقواعــد غرفــة التجــار  الدوليــة  -62

 .44المرج  الساب ، ص. 
ــ  في د. عـــاطف بيـــوم   مـــد شـــهاب:  -63 ــار اليـ ــة  الاختصـــاصمشـ ــالة دكتـــوراا، كليـ ــة، رسـ ــار  الدوليـ ــيم في عقـــود التجـ بالتحكـ
 .184، ص. 2001جامعة عبد الطب ،  الحقوا،
 .186ساب ، ص. المرج  ال شهاب:  مد بيوم  عاطف د. -64
 .49الو : المرج  الساب ، ص.  د. أبيد -65
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اقيــة حالــة الى شــرط تحكــيم تتضــمن  أتفشار  الى صــحة الإل لك عملت القوانن الوطنية للدو  عل  الإ
، وكــ لك قــانون 1994ا لســنة 27دولية أو عقد نمــوذج ، حيــ  أخــ  بــ  قــانون، التحكــيم المصــري رقــم ث

ا فقــر  7في المــاد  ث Model Lawوكــ لك القــانون النمــوذج  2001ا لســنة 31التحكــيم الأردني رقــم ث
وســائل جــ ب  ،ونحن بدور  ندعو المشــرع العراقــ  الى التعامــل مــ  صــور التحكــيم كافــة ليكــون مــنا66ثا2ث

 لغر  تحقي  التنمية الاقتصادية اللازمة.كافة نواعها  باالاست مارات الاجنبية 
إن تع ي  فكر  البح  وفرضيت  تقتض  منا القاء الضوء عل  الجوان  التطبيقية لحالات نظر المنازعات 

تعاطــت مــ  هــ ا النــوع  الي تحد  عن تنفي  او تفسير العقود في المشاري  المشتركة لاســيما في البلــدان الــي
من المشاري  بوقت مبكــر يــدفعها الى هــ ا النــوع مــن العقــود حاجتهــا للتنميــة المســتدامة والعجــ  في مواز وــا 
الســنوية وحاجتهــا لمواكبــة التطــور التكنولــوج  كمــا م تكــن المراكــ  التحكيميــة الم تصــة بعيــد  عــن خيــارات 

واء اكانــــت شــــرط تحكــــيم ا  مشــــارطة تحكــــيم ا  تحكــــيم المتعاقــــدين باللجــــوء الى التحكــــيم بصــــورا كافــــة س ــــ
رَتْ امـــا   كمـــة التحكـــيم  بالاحالـــة ففـــ  قضـــية مشـــهور  تســـم  بقضـــية هيئـــة التصـــني  العربيـــة والـــي نلظـــ 

 التجاري في سويسرا.
، يظهــر لنــا عــد  مبــاديء ا67ثمن خلا  قراء  الوقائ  المتعلقة باصل القضــية واصــدار الحكــم التحكيمــ 

التحكــيم واولهــا ان اتجــاا اراد  الاطــرا  الى اختيــار غرفــة التجــار  الدوليــة للنظــر ئكــم القضــية هــو لقضــاء 

 
؛ ويعتبر أتفاا عل  التحكيم كل أحالــة تــرد 1994ا لسنة 27ا من قانون التحكم المصري رقم ث3ا فقر  ث10أنظر الماد  ث -66

بم ابــة أتفــاا تحكــم وشــروط  أن في العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكم إذا كانت الأحالة واضحة في أعتبار ه ا الشرط ج ءاً من العقد 
ا فقــر  ثبا مــن قــانون 10يكــون العقــد مكتــوباً وأن تكــون الأشــار  وردت ئيــ  تجعــل ذلــك الشــرط جــ ءاً مــن العقــد". أنظــر المــاد  ث

 "ويعــد في حكــم الأتفــاا المكتــوب كــل أحالــة في العقــد الى أحكــا  عقــد نمــوذج  أو أتفاقيــة 2001ا لســنة 31الــتحكم الأردني رقــم ث
 لية أو الى وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم أذا كانت الأحالة واضحة في أعتبار ه ا الشرط ج ءاً من ه ا العقد".دو 

يت دهــود ومشــاركة دو  مصــر والســعودية والامــارات وقطــر  -67 تــتل   وقــائ  هــ ا القضــية في ان الهيئــة العربيــة للتصــني  ألنشــ 
وجان  من الدو  العربية قررت الدو  الخليجية ال لا  انهاء مشاركتها في ه ا الهيئة  وعل  اثر انقطاع العلاقات الدبلوماسية بن مصر

 وتصــفيتها بواســطة لجنــة رباعيــة ولكــن مصــر م تقبــل تصــفية الهيئــة بعــد تحويلهــا الى هيئــة مصــرية عربيــة خاضــعة للقــانون المصــري والادار 
الهليكــوبتر قــد شــاركت مــ  الاطــرا  في انشــاء الشرــكة العربيــة البريطانيــة لطــائرات وكانت الشرــكة البريطانيــة وســتلاند لطــائرات ،المصــرية

الهليكــوبتر وهــ  شرــكة مصــرية مشــتركة وجــرت  ــاد ت بــن الشرــكة البريطانيــة وبــن الاطــرا  الاخــرين انتهــت بالفشــل وبتقــدغ طلــ  
ــة ــدو  الاربعـ ــد الـ ــة ضـ ــار  الدوليـ ــة التجـ ــتلاند الى غرفـ ــن جانـــ  شرـــكة وسـ ــوي  مـ ــني  تعـ ــة للتصـ ــة العربيـ ــة والهيئـ ــة البريطانيـ  والشرـــكة العربيـ

 للهيليكوبتر.
وشكلت هيئة تحكيم ثلاثية لنظر القضية حي  وجهت من البداية  عترا  من شركة وســتلاند علــ  حضــور الهيئــة المصــرية العربيــة 

ة تحــت التصــفية والــي انشــئت بموجــ  اتفاقيــة للتصــني  علــ  اســاس انهــا ليســت الهيئــة المقصــود  في القضــية وانهــا اختصــمت الهيئــة العربي ــ
اصر رئــيس هيئــة التحكــيم قــرارا  ن الهيئــة المصــرية العربيــة للتصــني  الــي 1982ح يران سنة 8بن الدو  الارب  وفي 1975ابريل سنة 29

لبريطانيــة في قــرار رئــيس هيئــة حكومــة مصــر والهيئــة والشرــكة العربيــة ا :الــ لا  طعــن الاطــرا  ،مقرهــا في القــاهر  م تعــد طرفــا في الــدعوى
واعتــبرت قــرار رئــيس الهيئــة حكمــا ج ائيــا 1984تشــرين الاو  ســنة 12التحكيم اما   كمة العد  لمقاطعة جنيف الي الغــت القــرار في 

 هيئــة حكمــا باطــلا واعــاد  المحكمــة القضــية الى في القضية غير مسب  وغير موق  من العضوين الاخرين في هيئــة التحكــيم وبــ لك يعتــبر
التحكــيم لمراعــا  ذلــك وعــد  الاعتــداد بقــرار رئــيس هــ ا الهيئــة وطعنــت شرــكة وســتلاند في هــ ا الحكــم امــا  المحكمــة الفيدراليــة لكــن هــ ا 
الطعــن رفــ  وعلــ  اثــر هــ ا الاحكــا  طلــ  الاطــرا  ال لاثــة ثالحكومــة المصــرية والهيئــة والشرــكة العربيــة البريطانيــةا مــن المحكمــن ال لاثــة 

  عــن نظــر القضــية لانهــم شــاركوا في الاجــراءات الــي ادت الى القــرار الباطــل الــ ي صــدر عــن رئــيس الهيئــة وعارضــت في ذك شرــكة التنح
كمــا عارضــ  المحكمــون ورفضــوا ان يتنحــوا لــ لك تقــد  الاطــرا  ال لاثــة بطلبــات رد المحكمــن الى  كمــة او  درجــة في جنيــف   وســتلاند

برف  طلبات الرد استناد الى هــ ا الطلبــات كــان 1985شباط سنة 7لمحكمة اصدرت حكمها في حي  يجري التحكيم هنالك ولكن ا
يجــ  ان توجــ  الى  كمــة التحكــيم بغرفــة التجــار  الدوليــة للبــت فيهــا فــاذا وقــ  خطــي في قــرار  كمــة التحكــيم امكــن الطعــن فيــ  امــا  

 القضاء.
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الــ ي يعــو  عليــ  في حســم ن اعــات هــ ا النــوع مــن العقــود كمــا اشــار الحكــم التحكيمــ  ايضــا الى مســيلة 
الي ثــالف اــا احــدهم  هامة وه  المكنة الي  نحها المراك  التحكيمية للاطرا  برد المحكمن في الأحوا 

قوانن المركــ  التحكيمــ  الــ ي قــا  بنظــر النــ اع المعــرو  عليــ ، وفي قضــية اخــرى مشــهور  هــ  قضــية انشــاء 
 طــة ارضــية للاقمــار الصــناعية بــن شرــكة كاميرونيــة للاتصــالات اللاســلكية وبــن شرــكة امريكيــة قــد عــر  

بموجــ  شــرط للتحكــيم ورد في العقــد اضــافة الى تحديــد الن اع بينهما للتحكيم اما  احــد المراكــ  التحكيميــة 
 القانون الواج  التطبي  في حالة حصو  خلا  بينهما.

ــائ  ــلا  الوقـ ــن خـ ــر مـ ــم  ا68ثويظهـ ــا الحكـ ــد عليهـ ــي اكـ ــة الـ ــاديء الهامـ ــد المبـ ــ  ان احـ ــم التحكيمـ والحكـ
ــة  ــلح قـــد اعطـــ  مرونـ ــيم بالصـ ــا ان قبـــو  الاطـــرا  للتحكـ ــريعة المتعاقـــدين كمـ ــو ان العقـــد شـ التحكيمـــ  هـ

 
م امــا   كمــة العــد  بمقاطعــة جنيــف فييــدت حكــم  كمــة او  درجــة طعن الاطرا  ال لا  ثمصر والهيئة والشركةا في ه ا الحك ــ

 كمــة  نيســان لــنفس الاســباب فقــا  الاطــرا  ال لاثــة بتصــعيد هــ ا الموضــوع الى المحكمــة الفيدراليــة السويســرية طــاعنن في حكــم18في 
ســبتمبر ســنة 10 الســابقن بتــيريخ او  درجــة و كمــة العــد  لمقاطعــة جنيــف وقــد اصــدرت المحكمــة الفدراليــة حكمهــا بإلغــاء الحكمــن

 وكانت اسباب الالغاء ه :1985
ان  كمـــة او  درجـــة و كمـــة العـــد  لمقاطعـــة جنيـــف وقعتـــا في الخطـــي اي اعتمـــدتا علـــ  الأي القائـــل  ن رد المحكمـــن يمكـــن ان 

لطة المحــاكم الــي تنظمهــا الدولــة فهــ ا ثض  لنظم الهيئات القائمة عل  التحكيم م ل غرفة التجــار  الدوليــة وفي هــ ا الحالــة يفلــت مــن س ــ
الرأي ال ي يقو  ب  بع  الفقهاء في سويسرا رأي ضعيف وثالف اتجاا غالبية الفق  السويسري واتجاا المحــاكم السويســرية الــي تــرى ان 

لمــاد  الاولى منــ  علــ  قــانون اتفاقيــة التحكــيم بــن المقاطعــات السويســرية الــ ي يلتــ   بــ  عــدد مــن المقاطعــات يتضــمن الــن  في فقــرات ا
ومــن الامــور الــي اعتبروــا هــ ا المــاد  متصــلة بالنظــا  العــا  مســالة رد المحكمــن  .االفتهــا لأنهــا تعتــبر مســائل جوهريــة في نظــا  التقاضــ 

د  الســابعة مــن ولاحظــت المحكمــة الفدراليــة ان الفقــر  ال انيــة مــن المــا ،من اتفاقيــة التحكــيم بــن المقاطعــات السويســرية 21وخاصة الماد  
لائحة  كمة التحكيم بغرفة التجار  الدولية تقض   ن  ثفي حالة رد  كم بواسطة احد الاطرا  تقض  المحكمة نهائيا في ه ا الطلــ  
وتخض  الاسباب لتقديرها وحدهااوه ا الماد  تفــر  علــ  طالــ  الــرد ان يعــر  طلبــ  علــ   كمــة التحكــيم لا علــ  المحــاكم القضــائية 

الف لاتفاقية التحكيم بن المقاطعات السويسرية الي تجعل ه ا الاختصاص للمحاكم القضائية وتجعل ه ا الاختصــاص مســيلة وه ا ا
لى متعلقة بالنظا  العا  لا يجوز الاتفاا عل  االفتها ولا يعتــبر قبــو  الاطــرا  لنظــا  غرفــة التجــار  الدوليــة مســقطا لحقهــم في الالتجــاء ا

السويســرية بــدلا مــن  كمــة التحكــيم لأن هــ ا الحــ  متعلــ  بالنظــا  العــا  وكــل نــ  ثالفــ  يجــ  اعتبــارا خاليــا مــن المحــاكم القضــائية 
المضمون مجردا من كل اثر قانوني، وقررت المحكمة ان المسيلة ليست متعلقة بالطعن في حكم صادر في طل  الرد وانما تتعلــ  باخــتلا  

د وجــود هــ ا الاخــتلا  يعطــ  المحــاكم السويســرية في مقاطعــات سويســرا الاختصــاص بنظــر  الاطــرا  والمحكمــن حــو  هــ ا الطلــ  ومجــر 
كل ن اع يقد  اليها حو  طل  الرد ويسل  ه ا الاختصاص من  كمة التحكيم بغرفة التجار  الدولية اما اذا كان الامــر متعلــ  بقــرار 

 .طروحةصدر في طل  الرد من  كمة التحكيم فه ا خارج عن موضوع القضية الم
وكــان طــالبوا الــرد قــد تقــدموا بطلبــن طلــ  اصــل  هــو ان تقضــ  المحكمــة الفدراليــة بــرد المحكمــن ال لاثــة وطلــ  احتيــاط  هــو ان 

الدعوى الى  كمة العد  لمقاطعة جنيف لتقض  ه  برد هولاء المحكمن وحو  ه ين الطلبن قضــت المحكمــة الفدراليــة  تقض   عادا
ممكــن لان رد المحكمــن مســيلة تــدخل في اختصــاص  ــاكم المقاطعــات لا المحكمــة الفدراليــة امــا الطلــ  ال ــاني   ن الطلــ  الاصــل  غــير

وهــو الطلــ  الاحتيــاط  فهــو مقبــو  وبــ لك اعــادت الى  كمــة العــد  دنيــف القضــية مــر  اخــرى لتفصــل في موضــوع الــرد، وفي مســيلة 
والجانــ  البريطــاني ال ل ــن الاخــرين والحكــم يــدعو الى اعــاد  النظــر في نــ   المصــاريف بيلــت المحكمــة الجانــ  المصــري ثلــ  المصــاريف

في لائحة  كمة التحكيم بغرفة التجار  الدولية وهل يمكن الابقاء عليــ  بعــد هــ ا الحكــم او تســلم المحكمــة ئريــة الاطــرا  في 7/2الماد  
كيم عل  ارضها ا  يترك الحا  عل  ما هو علي  اكتفاء  ن  اذا كان ه ا الالتجاء اليها او الى المحاكم القضائية في الدولة الي يجري التح

هــو الشــين في سويســرا الــي اصــبحت تنظــر الى هــ ا المــاد  علــ  انهــا االفــة للنظــا  العــا  فيهــا فقــد لا تعتبرهــا دو  اخــرى االفــة للنظــا  
ومن  حيــة اخــرى يبــدو مــن اتجــاا المحكمــة الفيدراليــة السويســرية ان العا  فيها فقد لا تعتبرها دو  اخرى االفة للنظا  العا  الوط  فيها 

اسناد الاختصاص في رد المحكمن الى  كمة التحكيم ليس مسيلة من مسائل النظا  العا  الدوي اذ لو كانت لها هــ ا الصــفة لوافقــت 
 المحكمة عل  ه ا الاختصاص باعتبارا يسمو عل  الاعتبارات الاخرى

اميرون  طــة ارضــية للاتصــا  بالأقمــار الصــناعية باتفــاا بــن شرــكة كاميرونيــة للاتصــالات اللاســلكية وبــن اقيمــت في الك ــ -68
مــن الــولاات المتحــد  الامريكيــة مقرهــا في ولايــة دلاويــر ور توريــد المحطــة وتركيبهــا في جمهوريــة الكــاميرون في منطقــة زامنجــو ولكــن  شرــكة

 لت  ــاولات لاصــلاحها دون جــدوى ممــا دعــا شرــكة الكــاميرون الى رفــ  المحطــة وردهــا الى عنــد التشــغيل م تعمــل المحطــة بكفــاء  وب ــ
الشرــكة الامريكيــة بعــد ان كانــت قــد وقعــت عنــد اســتلامها بانهــا قــد قبلتهــا وكــان العقــد يتضــمن شــرطا للتحكــيم واتفاقــا علــ  ان القــانون 
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فورنيــا في الــولاات المتحــد  الامريكيــة ور تشــكيل هيئــة التحكــيم ال ي يطب  في حالة حصو  خلا  بــن الطــرفن هــو قــانون ولايــة كالي

لنظر القضية ويلاحظ ان شرــكة الكــاميرون قــد اختــارت ش صــية امريكيــة لتكــون  كمــا عنهــا وبــ لك تكونــت هيئــة التحكــيم مــن اثنــن 
 امريكين ورئيس سويسري.

  عــن قيمــة المحطــة بــرد الــ من المــدفوع والتعــوي  عــن العمــل وشملت طلبات الشركة الكاميرونية التعوي  عن عناصر اتلفــة التعــوي
والتعــوي  عــن الاصــلاحات والاســت مارات الفنيــة لاجــل الاصــلاث والفوائــد ومصــاريف التحكــيم وايــة توصــية اخــرى لهــا تراهــا واجابــت 

ــا عيـــوب ــليمة وليســـت اـ ــا سـ ــا عـــن رفـــ  المحطـــة لأنهـ ــا هـــ  تعويضـ ــة بطلـــ  رفـــ  الـــدعوى ومنحهـ تســـتدع  رفضـــها  الشرـــكة الامريكيـ
واوضـــحت ذلـــك  ن العيـــ  الـــ ي ادى الى عـــد  تشـــغيل المحطـــة بكفـــاء  هـــو التيـــار الكهربائـــ  وتوصـــيلات  الموجـــود  بمنطقـــة العمـــل في 
زامنجــوا حيــ  ان تشــغيل المحطــة يحتــاج الى جهــاز تقويــة للتيــار العــاي طاقتــ  عشــر  كيلــو وات وهــ ا الجهــاز يقــو  بتصــميم  وتغ يتــ  في 

لمتحــد  الامريكيــة علــ  نظــا  المحايــد الارضــ  بينمــا التغ يــة بالتيــار في موقــ  المحطــة تقــو  علــ  نظــا  المحايــد المعــ و  وهــو نظــا  الــولاات ا
في العقــد وانمــا كانــت  ثتلــف عــن المحايــد الارضــ  وقالــت الشرــكة الامريكيــة ان جهــاز التقويــة م يكــن االفــا للمواصــفات الفنيــة الــوارد 

 ،في العقد االفة ومنافية لاحتياجات موق  المحطــة وهــ ا خطــي لــيس منســوبا للشرــكة الامريكيــة وانمــا للشرــكة الكاميرونيــةالمواصفات الفنية 
د ولا تحمل ه  ما ينت  عن عد  تحيد الشركة الكاميرونية لمطالبها عند التعاقد بدقة كافية ل لك يج  ان تلت   الشركة الكاميرونية بالعق ــ

 .ن الرجوع الى قانون ولاية كاليفورنيا والى العقد الموق  من الطرفن لحسم ه ا الخلا وبال من وكان لا بد م
وقــد وجــدت هيئــة التحكــيم ان العقــد يــن  علــ  ان الشرــكة الامريكيــة تقــو  بتوريــد وتركيــ  وتشــغيل جهــاز تقويــة التيــار العــاي في 

دي العمــل المطلــوب ومعــا هــ ا انــ  لا يكفــ  توريــد الجهــاز ان التــ ا  الموق  وفي ن  اخر في العقد انها ســتقو  باختبــار الجهــاز وجعلــ  يــؤ 
الشرــكة الامريكيــة يشــمل التشــغيل والاختبــار واداء العمــل بالكفــاء  المنتظــر  وهــ ا يشــمل ملاءمــة الجهــاز مــ  التيــار الكهربائــ  الموجــود 

انــ  حــ  اذا م تكــن نصــوص العقــد شــاملة للتيــار  بالمنطقــة ويعتــبر هــ ا داخــلا ضــمن المواصــفات الفنيــة المنصــوص عليهــا في العقــد بــل
الكهربائــ  فــين طبيعــة العمــل تســتوج  مراعاتــ  دون نــ  خــاص، وك ــيرا مــا تســاعد المراســلات الموجــود  في ملــف القضــية علــ  كشــف 

ة الامريكيــة بع  المسائل الدقيقة ومن ه ا القبيــل ان هيئــة التحكــيم وجــدت بــن اوراا ملــف القضــية اخطــار مــن احــد مهندســ  الشرــك
وكــان ثــبرا فيــ   ن المحايــد الموجــود في الموقــ  معــ و  وهــ ا يــد  علــ  ان مســيلة المحايــد كانــت معروفــة للشرــكة الامريكيــة وكــان عليهــا ان 

قــ  تلائــم بــن الجهــاز الــ ي تقدمــ  وبــن الموقــ  الــ ي  ــت معاينتــ  وان تبــد  المحايــد الارضــ  الموجــود لــديها بنظــا  اخــر مناســ  لهــ ا المو 
وب لك امكن اثبات خطا الشركة الامريكية ومسئوليتها عن عد  تشغيل المحطة وعن الاضرار الي لحقت بالشرــكة الكاميرونيــة ولكــن الى 

ئ ــت هيئــة التحكــيم نصــوص القــانون التجــاري لولايــة كاليفورنيــا الامريكيــة وتبــن ان  ،اي مــدى يمكــن مــنح تعــوي  لشرــكة الكــاميرون
من القانون التجاري الكاليفورني تــن  علــ  ان المشــتري يحــ  لــ  ان 2608ب  عل  التعويضات المطلوبة فالماد  هنالك عد  نصوص تنط

يلغ  قبول  صفقة تجارية بسب  عد  تناسبها م  المتف  علي  بشكل يجعل قمتها او فائدوا بالنسبة ل  ضعيفة وذلك اذا كان قبول  مبينا 
كــن وم يــتم ذلــك او مبينــا علــ  عــد  مطابقتهــا للعقــد لصــعوبة اكتشــا  ذلــك قبــل القبــو  او علــ  افتراضــ  ان علاجهــا او اصــلاحها مم

بســب  يخكيــدات البــائ  لســلامتها ويجــ  ان يكــون نقــ  القبــو  في وقــت معقــو  مــن اكتشــا  ذلــك او مــن الوقــت الــ ي يجــ  ان 
 ا الــن  يجعــل شرــكة الكــاميرون لهــا الحــ  في رد يكتشف في  ذلك وقبل ان يلح  حالة البضاعة تغير جوهري غير  شئ عــن عيواــا وه ــ

البضاعة والحصو  عل  ال من المدفوع فيها او بمعا اخر فســخ العقــد واعــاد  الاداءات المتبادلــة حيــ  ان البضــاعة قــد اعيــدت في وقــت 
التجــاري الكــاليفورني  من القــانون2712مناس  ولكن ه ا ليس كافيا كتعوي  اذ لا ي ا  هنالك عناصر اخرى للضرر ذلك ان الماد  

تــن  علــ  حــ  المشــتري في اســتبدا  البضــاعة  خــرى ســليمة يشــتريها فتقــو  ثان المشــتري في حالــة اخــلا  البــائ  بالت امــ  يســتطي  ان 
ة يشتري ئسن نية وبدون يخخير اشياء بديلة لتلك الي كان يج  عل  البائ  تقديمها ول  ان يسترد من البائ  علــ  ســبيل التعــوي  قيم ــ

الفــرا بــن الــ من المســم  في العقــد والــ من الــ ي اشــترى بــ  بضــائ  التغطيــة واذا م يســت د  المشــتري هــ ا الحــ  كــان لــ  ان يطالــ   يــة 
الــف دولار 272وبتطبيــ  هــ ا الــن  علــ  القضــية حــددت هيئــة التحكــيم الــ من المســم  في العقــد بانــ   ،تعويضــات اخــرى تســتح  لــ 
وال مـــت الشرـــكة الامريكيـــة اـــ ين  الـــف دولار95راء اجهـــ   بديلـــة مناســـبة للموقـــ  يحتـــاج الى فـــرا مقـــدارا امريكـــ  وان ثمـــن التغطيـــة لش ـــ

مــن تاريــخ الــدعوى وهــ ا ايضــا هــو حكــم القــانون الكــاليفورني بقيــت العناصــر %7المبلغــن كمــا ال متهمــا بالفوائــد عــن هــ ا المبــال  بواقــ  
مــن 2715عــد  تشــغيل المحطــة وهــ ا الضــرر نصــت علــ  التعــوي  عنــ  المــاد  الاخــرى في التعــوي  وهــ  عــن الضــرر العــار  بســب  
الــف دولار امريكــ  تعويضــا عنــ  وكانــت هــ ا الشرــكة تطلــ  ايضــا التعــوي  38القانون التجاري الكاليفورني وقــد قــررت هيئــة التحكــيم 

وهــ  نفقــات اســت مارية لشرــكة فرنســية  عــن الاضــرار المرتــد  الــي لحقــت اــا ووضــعت تحــت هــ ا التســمية نفقــات اتلفــة اضــطرت اليهــا
لبح  اسباب عد  كفاء  المحطة وطرا علاجها ونفقات المستشارين القانونين ومصاريف التحكــيم ونفقــات التفــاو  علــ  ابــرا  عقــد 
ــات  ــدا نفقـ ــر عـ ــ ا العناصـ ــن هـ ــا عـ ــيم تعويضـ ــة التحكـ ــررت هيئـ ــد قـ ــا  وقـ ــ ا المجـ ــة في هـ ــرى مت صصـ ــ  شرـــكة اخـ ــة مـ ــ   تغطيـ ــراء اجهـ شـ

 .الف دولار85الف دولار وقررت عن نفقات الدفاع والمستشارين القانونين 37ستشارين القانونين مبل  الم
ورفضت اعطاء تعوي  للشركة الامريكية عن رد البضاعة حي  ثبتت مســؤوليتها عــن ذلــك وكانــت الشرــكة الكاميرونيــة قــد رددت 

تحكــم لهــا هيئــة التحكــيم  يــة ترضــية اخــرى تراهــا الهيئــة ولكــن م تحــدد مقــدار في طلباوــا في بدايــة التحكــيم عبــار  تبــدو تقليديــة وهــ  ان 
هــ ا الترضــية ولا اساســها ولــ لك رفضــت هيئــة التحكــيم هــ ا الطلــ  لأنهــا م تحــددا وم تعــط فرصــة الــرد عليــ  للطــر  الاخــر فــلا يمكــن 

مــن %28،6وم بدقة فال مــت شرــكة الكــاميرون بنســبة الحكم ب  وقسمت هيئة التحكيم مصاريف التحكيم بن الطرفن بنسبة نجاث طلبا
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للمحكمن بتقري  وجهات النظــر بــن الطــرفن وكــ لك مــن المبــاديء الهامــة الــي انطــوى عليهــا الحكــم هــو 
عل  الطبيعة الفنية للعقــد  ــل التحكــيم ذلــك مــن خــلا  الاهتــداء او التعــر  علــ  رأي  اللجوء او التعويل

الخبير الف  في العقود ذات الطبيعة الفنية وه ا من شين  ان يعــ ز اتيــة اللجــوء الى التحكــيم ذلــك لتحقيــ  
ة معينــة احــدى غااتــ  وهــ  الســرعة والســرية والاختصــاص اذ ان بعــ  المحكــن يحمــل صــفة فنيــة او علمي ــ

 تؤهل  للفصل بالمنازعات ذات الصبغة الفنية.
 كمـــة التحكـــيم التجـــاري في ومـــن احـــد  الاحكـــا  التحكيميـــة في المشـــاري  المشـــتركة فقـــد اصـــدرت 

ــائياً سويســـرا،  ــراراً قضـ ــرائيل بتقـــدغ التعـــوي  المـــادي والمعنـــوي إلى ايـــران، وذلـــك مقابـــل قـ ــ ا  إسـ يقضـــ  بإلـ
بـــترو  مـــن خـــط بـــترو  اليـــت اشـــكلون دون دفـــ  ثمنهـــا ئجـــة عـــد  الـــف طـــن 800حصـــو  اســـرائيل علـــ  

اعـــترا  ايـــران باســـرائيل،وذلك في فـــتر  ال ـــور  الإيرانيـــة دون أن تـــدف  المقابـــل المـــادي". وأشـــارت الصـــحيفة 
 .""مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية رف  التعلي  عل  الخبر"، وفقًا لـ "هآرتس الإسرائيلية أنب 

مشــــــروع نفطــــــ  مشــــــترك يعــــــود تارثــــــ  لمــــــا قبــــــل ال ــــــور  الاســــــلامية في العــــــا   بســــــب  نــــــ اع في شــــــين 
.ونقلت الوكالة عن مصدر قضائ  ان حكم الادانة صدر هــ ا الشــهر ئــ  شرــكة "تاو" الاســرائيلية 1979

 ."بليون دولار لشركة النفط الوطنية الايرانية "نيوك 1.1المسجلة في بنما، وان  قض  بال امها دف  
در ان "القـــرار اصـــدرت   كمـــة تحكـــيم في سويســـرا وذلـــك بنـــاء علـــ  دعـــوى تقـــدمت اـــا واوضـــح المص ـــ

اتفاقــا لنقــل  1968والاســرائيلية "تاو" وقعتــا في العــا   "".وكانت الشركتان الايرانية "نيوك1989طهران في 
 تسدد للشرــكة النفط الايراني الى اسرائيل عبر البحر الابير.وئس  المصدر نفس  فان الشركة الاسرائيلية م

مليــون دولار هــ  جــ ء مــن قيمــة العقد.يــ كر أنــ  بعــد ال ــور  الاســلامية  450الايرانيــة مســتحقات قــدرها 
 .ا69ثقطعت ايران كل علاقاوا م  اسرائيل وه  لا تعتر  بوجودها

 
بالصــلح ولكــن الواضــح ممــا مــن تلــك المصــاريف وكــان المحكمــون مفوضــن في اجــراء التحكــيم %71،4المصاريف والشركة الامريكية نسبة 

 68.تقد  انهم م يست دموا السلطة الممنوحة لهم من الطرفن في ذلك
اعترا  احد المحكمن عل  الحكــم الــ ي  incidental damagesوع الأضرار العارضةالتحكيم لموض وقد عار  عضوان من هيئة

مــن قــانون التجــار  الكــاليفورني ان 2719فقا  ان  بالنسبة للاضرار العارضة ت كر الماد   attroneys feesاصدرا رئيس واتعاب المحاما  
الاطرا  يستطيعون باتفاقهم ان يســتبدلوا اوجــ  التعــوي  المنصــوص عليهــا او ان يحــددوا مــن نطاقهــا واذا اخفــ  تحديــد نطــاا التعــوي  

 :ل اا ومعا ه افي تحقي  هدف  الاساس  فين الحلو  الاخرى المنصوص عليها يعم
ان التعوي  يج  دائما ان يكون كافيا والتعوي  الكافي بالنسبة له ا القضية هو ان تحصل شركة الكاميرون المتضــرر  علــ  مقابــل 
التغطيـــة ولكـــن الحكـــم اعطاهـــا زاد  علـــ  مقابـــل التغطيـــة وهـــ  تعتـــبر زاد  قـــد اســـتبعدها الاطـــرا  مـــن نطـــاا العقـــد فـــلا يجـــوز الحكـــم 

مــن القــانون المــدني الكــاليفورني يقضــ  اــا والســؤا  1021ا ثــ  اتعــاب المحامــا  قــا  المحكــم ان هــ ا الاتعــاب حســ  المــاد  وفيم ــ،اا
المطروث هو هل يعتبر قبو  الشركتن الامريكية والكاميرونية لشرط التحكــيم وقواعــد غرفــة التجــار  الدولــة قبــولا صــريحا او ضــمنيا لتحمــل 

ن هــ ا الســؤا   نــ  لا يظــن ذلــك اي لا يعتقــد ان اتعــاب المحــامن يلتــ   اــا المحكمــون ضــدا وهــو الشرــكة واجــاب ع ــ  اتعــاب المحــامن
الامريكية لأن قبو  التحكيم لا يتضمن قبو  التحمــل اــا ويــرى لــ لك عــد  الحكــم عليهــا  تعــاب المحامــا  امــا المحكــم الاخــر فــيرى علــ  

لان شرــكة الكــاميرون تقــدمت بطلبــات معقولــة ومقــدر  تقــديرا  %100املــة وبنســبة العكــس ان تتحمــل الشرــكة الامريكيــة بالمصــاريف ك
 سليما وكان يج  ان يحكم لها اا كاملة والا تتحمل شيئا من المصاريف ما دامت طلباوا كلها مقبولة
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 الخاتمة:

ً:ًالنتائجاولا.ً
المشــروع المشــترك هــو المفضــل حاليــا مــن وجهــة نظــر المســت مر الاجنــي ومــن وجهــة نظــر المســت مر  ن  إ .1

 المحل  نظرا للفوائد والم اا الي تعود عل  كل منهما في حالة تنفي  مشروع مشترك.
للدولــة المعنيــة فقــد   إن المشــروع المشــترك يمكــن أن يت ــ  أشــكالا قانونيــة متعــدد  في القــانون الــداخل .2

د  أو شرــكة توصــية بســيطة أو غــير ذلــك مــن الأشــكا  و ولية  ــدؤ كــون شرــكة مســاتة أو ذات مس ــي
 القانونية.

 تحديد أنماط المساتة في رأسما  المشروع بما يكفل سيطر  الدولة عل  قطاعاوا الاقتصادية.    ينبغن  إ .3
لــــ  ويمكــــن مواجهتهــــا كلات اتلفــــة قــــد تحــــد  بــــن المســــت مر الاجنــــي والمســــت مر المحش ــــهنــــاك م ن  إ .4

والتغلــ  عليهــا عــن الاتفــاا علــ  ذلــك في نصــوص العقــد المنشــئ للمشــروع المشــترك والاختيــار الجيــد 
 ليات كل مدير في المشروع.ؤو السليم لم تلف المديرين والتحديد لسلطات ومس

 ان التحكـــــيم بصـــــورا كافـــــة هـــــو الوســـــيلة الـــــي يطمـــــئن اليهـــــا الشـــــريك الاجنـــــي في المشـــــروع المشـــــترك .5
 الاقتصادي لما يوفرا ل  من م اا عديد  اتها السرعة والسرية والحيادية والاختصاص.

اعطـــاء معظـــم قـــوانن التحكـــيم التجـــاري الـــدوي ونظـــم التحكـــيم في المؤسســـات التحكيميـــة الم تصـــة  .6
ــا يـــــبر  ذلـــــك في احكـــــامهم الـــــي  رللأطـــــرا  مكنـــــة رد المحكمـــــن او الطعـــــن  حكـــــامهم كلمـــــا ورد مـــ

 يصدرونها.
ن مســـود  قـــانون التحكـــيم التجـــاري الـــدوي العراقـــ  قـــد حاولـــت  اكـــا  التشـــريعات العربيـــة الخاصـــة ا .7

بالتحكيم التجاري رغبة من واضعي  خل  اجواء جديد  تــدف  المســت مر او الشــريك الاجنــي للــدخو  
 بعمل في العراا لما يحقق  ل  من وسيلة بديلة للتقاض .

ن لتســـوية منازعـــات الاســـت مار بـــن الـــدو  المتعاقـــد  والمســـت مر او ان انضـــما  العـــراا لاتفاقيـــة واشـــنط .8
الشــريك الاجنــي قــد اعطــ  فرصــة مباشــر  للتحكــيم والتوفيــ  والخــبر  كوســائل لتســوية المنازعــات بــن 

 الدولة المتعاقد  بالاتفاقية والشريك او المست مر الاجني.
ًثانياا.ًالتوصياتً

نوص  المشرع العراق  المــوقر بالاتجــاا نحــو ايجــاد تشــريعات اقتصــادية تجــ ب الشرــكاء الــدولين للنهــو   .1
  ســعارتوقــ  المبالواق  الاقتصــادي للعــراا الــ ي يعــاني مــن اهتــ ازات خطــير  بســب  الهبــوط الحــاد غــير 

ــية والاقتص ــــ ــ اا السياســ ــة وان المــ ــات لفــــترات طويلــ ــتمر حســــ  التوقعــ ــنفط والــــي ستســ ــة الــ ادية والفنيــ
ــادي المش ـــ ــة للمشـــروع الاقتصـ ــة تر والقانونيـ ــادك كفيلـ ــة  بإيجـ ــادية والخدميـ ــ  الاقتصـ ــليمة للمرافـ حلـــو  سـ

 للقطاعات كافة.
كافة للمشاري  الصغير  والمتوسطة والكبــير     نماط نوص  المشرع العراق  بالتعامل م  المشروع المشترك  .2

 وفير ر وس الاموا  الكبير  وتشغيل الايدي العاملة.لما يوفرا من خبر  فنية وادارية علاو  عل  ت
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بالمصادقة عل  مسود  مشــروع قــانون التحكــيم التجــاري الــدوي الــ ي  بالإسراعنوص  المشرع العراق   .3
كــون ادا  مشــجعة تل 2011ســنواتا منــ  عــا  4مضــ  علــ  تقديمــ  مــن قبــل مجلــس شــورى الدولــة ث

انة بــ  في حالــة حــدو  نــ اع حــو  تنفيــ  او تفســير عقــد للشريك الاجني في المشروع المشــترك للاســتع
 لمشروع مشترك.

نوص  المشــرع العراقــ  بالانضــما  الى اتفاقيــة نيويــورك للتحكــيم التجــاري الــدوي لتكــون كــ لك وســيلة  .4
مســاعد  لجــ ب الشــريك الاجنــي اذ مــن خلالهــا يــتم جــ ب شــريك بالاســتعانة بالتحكــيم والوســائل 

 والتوفي  والخبر .التفاو   كإعاد الاخرى  
يـــنظم مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في مشـــروعات البنيـــة الاساســـية نوصـــ  المشـــرع العراقـــ  بتشـــري  قـــانون  .5

 والخدمات والمراف  العامة ليكفل تخفيف الع ء من الت امات الدولة في ه ا النشاطات.
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